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 : مستخلص
ط الاقتصادي والتجاري الذي يتحتم على اــلنشاه ــجــم أوهــن أمر الاجنبي تثماــلاسيُعد ا      

الدولة النامية مزاولته لما له من مردودات إيجابية متعددة ومتنوعة على مختلف نواحي الحياة 
وبشكل عام على مختلف الأصعدة وبشكل ه ـبـوم يقوكذلك لما له من دور بارز ومؤثر  فيها،

بيقه طتويفه وظتن حس، وخصوصاَ إذاً ما أةـلاجتماعيواية داـلاقتصاة ـلتنميد اعيـصخاص على 
ذب جل جن أمق ل تتسابدولأن غالبية الحقيقة وفي افه. ن أطرابيوازن لتق ايحقو على نح

ر اقتصادية واجتماعية اــــثــــن آمرات تثماــــلاساه ــــذا لهـــلمـك لاليها، وذ لأجنبيةرات الاستثماا
ت هذا الاستثمار على اــمومقض بعر الاجنبي، إذ تعمل تثماــــيفة للاســــلمُضاة ــــلدوة للــــيجابيإ
ة والاقتصادية قدم لها، كما يعمل على إيجاد العوامل المعرفية والعلمية والتقنيمتد اــقتصء ااــبن

ـــن مثل رأس المال والخبرات مر الأجنبي تثمـــلمساه ـــمدا يُقـــمالحديثة لها وذلك ٕعـــن طريق 
للدولة المضيفة للأستثمار الظروف يهيئ أن شأنه ن مذي لر الأمالفنية والعلمية المتطورة، ا

ـرص فثم إيجاد المزيد من  ـواق المحلية وكذلك العالمية ومنلأساى ـعلح الكبير اـللانفتالملائمة 
دة ياوزا ـــــفيهعي اـــــلاجتمدي وااـــــلاقتصاع ـضولن ايـتحسلي اـبالت، واـنيهواطلمالعمل 

ر ية للمُستثمداـــــقتصزايا امر الأجنبي على تحقيق مردودات وتثماـــــلاسيعمل اا ـــــكم،  تهادارصا
ر تثماــلاستي اأــى يــحتمتينة. و سيةسياوية رتجاوية دقتصات اعلاقاء خلال بنان لته مدولو
آمنة ملائمة بالإضافة الى ية رتثماــساة ــبيئيتوجب على الدولة المُضيفة أن توفر ه راــبثم

ة ـنيوقانت ماناـضر فيـولال تـخن ع مــقوالتوفير وتأمين المستلزمات الضرورية الأخرى. وفي ا
دية اـــــلاقتصر الوسائل افيـــــوبتي وذلك ر الأجنبلاستثمااة صحية تشجع على ـية كفيلداـقتصوا
ـود به عقيز لما تتمر الأجنبي. ونظراَ تثمـــــللمسية التي من شأنها أن تخلق بيئة آمنة نوانـــــلقوا
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ر الأجنبي من مسائل تتعلق بالمصالح العليا للدولة المُضيفة، بل قد تمس بعض هذه تثماـلاسا
طويلة الأجل من مثل تلك التي خمة ـلضارات الأجنبية اتثمـلاسايما ـلاسالعقود بسيادة الدولة و

للدولة المُضيفة، إذ تكون السمة الغالبة لهذه العقود تيجية راتــلاساية داــلاقتصتتعلق بالمصالح ا
ب كونها متعددة الأطراف وبالتالي تعدد بــبسالتعقيد وبعض الشيء من الغموض وذلك 

، الأمر الذي قد ينشب بسببه العديد من المنازعات التي المصالح والغايات المتباينة لأطرافها
تتطلب تدخلاَ قانونياَ لحلها ووضع الحلول التي ترضي جميع أطراف عقد الاستثمار، لذا كان 
لزاماَ على المجتمع الدولي أن يتدخل ويضع القواعد القانونية الدولية مجسدةَ بقواعد القانون 

القضائية التي لها ولاية النظر في تسوية المنازعات التي  الدولي العام التي أوجدت المؤسسات
قد تنهض من تنفيذ عقود الاستثمار الأجنبي من مثل محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم 
التي أخذت على عاتقها البت في مثل هذه القضايا، لذا من خلال هذه الورقة البحثية 

المنازعات التي تنشب عن تنفيذ عقود  سنتعرض الى بيان دور القضاء الدولي في تسوية
الاستثمار الأجنبي ودور المؤسسات القضائية الدولية في البت فيها وإيجاد الحلول التي 

 ترضي جميع أطراف عقد الاستثمار.
 Abstract  :  

    The foreign investment is considered one of the most important 

aspects of the economic and commercial activity regarding the 

developing countries because of its multiple and varied positive returns 

on life levels. Therefore, this will motivate these countries to resort to 

it, and because of its remarkable  and influential role also that may play 

at different levels in general and in particular at the level of economic 

and social development, especially if properly employed and applied to 

achieve a balance among the investors.  In fact, the majority of 
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countries are racing to attract the foreign investments to them, because 

these investments are of positive social and economic effects for the 

host country of foreign investment, some elements of this investment 

are working to build an advanced economy for the host State. In 

addition to that, the foreign investment also works on to find the 

modern cognitive, scientific, technical and economic factors  for this 

state through what by the foreign investor may produce such as capital, 

technical and scientific expertise. Consequently,  that may make it 

easier for the host state to gain through what the foreign investor 

provide the appropriate conditions for the big opening up towards its 

local markets as well as global,  and then  create more job opportunities 

for its citizens. Consequently, it improves its economic and social 

situation as well as it increasing its exportations. Foreign investment 

also works to gain economic returns for its own country through 

building solid economic, commercial and political relations.  Therefore, 

in order to gain the returns of this investment must pay off; the host 

country should provide a secure adequate investment environment as 

well as it must insure the provisions and other necessary supplies.  In  

reality,  that may be throughout the provision of standard legal  and 

economic guarantees enough to encourage foreign investment by 

providing the means of law and economics that may will create a safe 

environment for foreign investors.  However, and because of the 
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important characteristics of foreign investment contracts which contain 

matters relating to the higher interests of the host country, some of 

these contracts may affect state sovereignty, especially huge long term 

foreign investments contracts  such as those related to the  strategic 

economic interests of host state, as the fact that the dominant feature of 

these contracts  complexity and some ambiguity because of its 

multilateralism, thus the multiplicity of different interests and ends of 

its parties, which may result in many disputes that require legal 

intervention to resolve and develop solutions that satisfy all parties to 

the investment contract. Therefore, it was necessary for the 

international community to intervene and establishes international legal 

norms embodied by the rules of public international law that created 

the judicial institutions which have a mandate to consider the 

settlement of disputes that may promote the implementation of foreign 

investment contracts such as the International Court of Justice and the 

Courts of Arbitration which took it upon themselves to decide on such 

as this  Disputes. Finally, through this research paper we are going to 

indicate the role of international justice in the settlement of disputes 

that arise from the implementation of foreign investment contracts and 

the role of international judicial institutions in deciding where and to 

find solutions that satisfy all parties to a contract of investment. 
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 : المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه   

 الطيبين وبعد.
 أهمية البحث:

ان مسألة وجود منازعات في أي مجال من مجالات الحياة هي ظاهرة طبيعية في   
المجتمعات البشرية وهي نتيجة حتمية لتعامل أفراد هذه المجتمعات وتواصلهم بعضهم مع 
البعض الآخر وإقامتهم للعلاقات بمختلف أنواعها من اجتماعية وثقافية واقتصادية وتجارية 

ا تقاطعات وخلافات بينهم وذلك نتيجة لتعارض مصالحهم التي والتي غالباً ما يتولد عنه
يسعى كل طرف منهم تحقيقها بشكل هادئ ومن حدوث أية مشاكل مع من يتعامل معهم، 
فلدى حدوث مشكلة ما بين أفراد المجتمع الواحد في المجال الاقتصادي والتجاري فحتما يكون 

عدة مجتمعات أي وجود عناصر أجنبية  التصدي لها وحلها أسهل من تلك التي تنشب أفراد
في هذه العلاقة الأمر الذي قد يصعب على أطراف حلها مقارنة بتلك العلاقة التي تكون 
جميع عناصرها وطنية، لذا تتجلى لنا أهمية البحث في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي 

الممكن أن تحدث بين  وكذلك أهمية البحث عن آليات قانونية كفيلة بالتصدي لأية مشاكل من
 أطراف العلاقة الاقتصادية سواء على الصعيد الوطني أم على الصعيد الدولي.

 إشكالية البحث:
وإن ظهـرت حسـنة –ومن الثابت أن العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضـيفة لـه  

 سرعان ما تتبدل، ولا سيما أن مصالح الطرفين لا تسير دائماً في اتجاه واحد.  –في بدايتها
ومــن المعـــروف أن الـــدول الناميـــة شـــرثعت قـــوانين اســـتثمار وطنيـــة، وقـــد تضـــمنت هـــذه   

القوانين مواد عالجت مسائل تسوية منازعات الاستثمار، إلاث أن هذه المـواد المخصصـة لتسـوية 
وسائل وجهات التسوية علـى سـبيل التعـداد ومـن خـلال هـذا التعـداد  منازعات الاستثمار تناولت

يتجلى أمامنا سمو المعاهدات التي أبرمتها أو دخلت فيها الدولة المضيفة لرأس المال الأجنبـي 
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على جهات التسوية الأخرى وذلك عند فشل طرفي النزاع بحله من خلال التسوية الرضـائية أو 
علـى آليـة أو وسـيلة حـل معينـة. ونظـراً لكـون المعاهـدات عمـلاً إخفاقهم في التوصل إلى اتفـاق 

دولياً ملزماً للدولة، لا تستطيع التنصل منه أو تعـديل التزاماتهـا فيـه بدرادتهـا المنفـردة كمـا تفعـل 
فــي القــوانين الداخليــة علــى أســاس مبــدأ ســيادة الدولــة الإقليميــة، لــذا تتجســد إشــكالية البحــث فــي 

وف يتم الإجابة عنها في مضمون هذا البحث ومن هـذه التسـاؤلات مـا بعض التساؤلات التي س
هـي الوسـائل الـي قـد يلجـأ اليهـا أطـراف عقــد الاسـتثمار فـي حـل المشـاكل التـي قـد تثـور بيــنهم  
ومتـــى يلجـــأ الـــى أي مـــن هـــذه الوســـائل  وهـــل هنـــاى أســـبقية معينـــة لوســـيلة علـــى أخـــرى  هـــذه 

 من خلال هذا البحث.  التساؤلات وغيرها سوف يتم الإجابة عنها
 هدف البحث:

ـــدولي العـــام فـــي احاطـــة    ـــه القـــانون ال ـــذي يقـــوم ب يهـــدف البحـــث إلـــى توضـــيح الـــدور ال
الاســتثمارات الأجنبيــة بالقواعــد القانونيــة التــي تــؤدي إلــى تنظيمهــا ويكــون ذلــك مــن خــلال بيــان 

تــوفير الضــمانات دوره فــي تــوفير الحمايــة الموضــوعية لهــذه الاســتثمارات فضــلاً عــن دوره فــي 
 اللازمة لتفعيلها.

هذا ويهدف البحث إلى الإجابة عن التساؤلات التي تثار من خـلال إلقـاء الضـوء علـى   
دور القــانون الــدولي العــام ممــثلاً بتــوفير الوســائل القانونيــة لتســوية المنازعــات التــي تنشــب فــي 

 .مجال الاستثمارات الأجنبية
 منهجية البحث:

منهجـــين موضـــوع البحـــث فقـــد اعتمـــدنا علـــى  اليهـــاائل التـــي يتطـــرق نظـــراً لتعـــدد الوســـ  
فيمــا بينهــا بقصــد إغنــاء موضــوع البحــث والإلمــام بجميــع دقائقــه وتفصــيلاته،  يتكــاملان علميــين

 :لتأصيلياالتحليلي و التطبيقي  ينولأجل تحقيق هذه الغاية فقد اتبعنا المنهج
مسائل نظرية بحتة أو قليلة الحـدوث والتكـرار ن موضوع البحث لا يعالج إالمنهج التطبيقي: -أ

، ن مواضيع القانون الدولي العام في تجـدد مسـتمر مـن الناحيـة الواقعيـة، لأفي المجتمع الدولي
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تدخل هـذا القـانون لتنظـيم الاسـتثمارات الأجنبيـة يكـاد يكـون مسـتمراً مـن الناحيـة التطبيقيـة لأن و 
لهـذا فقـد سـعينا عنـد عـرض كـل فكـرة إلـى تـدعيمها  من خلال الاتفاقيات التي تعقـد بـين الـدول،

بالتطبيقات سواء من خلال سـلوى الـدول فـي علاقاتهـا المتبادلـة عبـر الاتفاقيـات الدوليـة أم مـن 
 قرارات الهيئات الدولية وأحكام المحاكم الدولية.خلال 

اقيــات قــد أجريــت تحلــيلاً وتأصــيلا لنصــوص لعــدد مــن الاتفللتأصــيلي: و االمــنهج التحليلــي -ب
بين أوجـه الشـبه والاخـتلاف فيهـا  اً الدولية التي تعنى بتنظيم الاستثمار الأجنبي وتشجيعه مقارن

 دول النامية.الى السماتها الايجابية والسلبية بالنسبة  اً تبعاً لاختلاف الدول الأطراف ومبرز 
 هيكلية البحث: 

م فــي مباحــث وخاتمـــة لغــرض تغطيــة جميــع محــاور التــي تضــمنها هـــذا البحــث فقــد انــتظ     
  -وكالآتي: 

 دور القضاء في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي -المبحث الأول:
 في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي دور التحكيم الدولي  -المبحث الثاني:
 دور المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي -المبحث الثالث:

 

 المبحث الأول
   في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبيدور القضاء 

يُعد القضاء بمثابة الوسيلة الناجعة التي تم انشاؤها في الأنظمة القانونية لكافة المجتمعات    
البشرية وأنيط بها دور حاسم جدا الا وهو البت في القضايا التي يعرضها عليها أفراد المجتمع 

لقضاء لدى نشوب أي خصومة فيما بينهم، اذ غالباَ ما يلجأ هؤلاء الافراد المتخاصمون الى ا
ولمثا كان النزاع أو الخلاف طالبين مساعدته في فض هذه الخصومة التي نشبت بينهم. لذا 

بين أشخاص أي نظام قانوني أمراً لا يمكن إنكاره، ولمثا كان ازدياد الاستثمارات الأجنبية 
وتكاثرها لا بد أن ينشأ عنه العديد من المشكلات وخاصةً فيما يتعلق بالشركات متعددة 

سيات وعلاقاتها بالدول المضيفة لها، فكان لا بد أن تتصدى اتفاقيات الاستثمار لهذه الجن
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المنازعات وتوجد لحلها وسيلة فعثالة محايدة تحقق التوازن بين الطرفين المتنازعين. وفي هذا 
الإطار فقد حرصت معظم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الثنائية على توفير وسيلة 

لة لتسوية أي نزاع استثماري ينشأ بين إحدى الدول المتعاقدة ومواطني الدول محايدة وفعثا
المتعاقدة الأخرى، تتلاءم وطبيعة العلاقات التجارية الدولية. فقد أشارت بعض معاهدات 
الاستثمار الثنائية إلى ضرورة اللجوء أولاً إلى التفاوض لحل أي نزاع استثمار يمكن أن ينشأ 

لم يتوصل الطرفان إلى حل للنزاع عن طريق التفاوض، فقد أعطت بعض  في المستقبل. فدذا
المعاهدات الخيار للمستثمرين في اللجوء مباشرةً إلى الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية 

. في حين ألزمت طائفة أخرى من (1)الداخلية في الدولة المضيفة أو إلى التحكيم الدولي 
ضرورة اللجوء إلى وسائل إصلاح الضرر المتاحة له في المعاهدات المستثمر الأجنبي ب

 الدولة المضيفة قبل إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي.
لذا ولغرض البحث في دور القضاء في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، لابد أن  

قضاء نتطرق اولاَ إلى بيان دور القضاء الوطني لتسوية هذه المنازعات ومن ثم نتناول دور ال
 الدولي في هذا المجال وكل منهما في مطلب مستقل.

 
 
 
 
 
 

                                                           
للمزيــد مــن التفصــيل: أنظــر ح يــونس يحيــى الصــائن، المركــز القــانوني للاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة فــي ( 1)

الــدول الناميــة فــي ظــل القــانون الــدولي المــالي، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس كليــة القــانون  جامعــة 
 وما بعدها.   141، ص 5002الموصل 
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 المطلب الأول

 دور القضاء الوطني في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي 
تعدث ممارسة سـلطة القضـاء أهـم مظهـر مـن مظـاهر سـيادة الدولـة الداخليـة، لـذلك تصـر الـدول  

النامية على إخضاع جميع ما على إقليمها من أموال عقاريـة كانـت أو منقولـة، ومـن أشـخاص 
وطنيين كانوا أو أجانب، لمحاكمها وقوانينها، ولا شك أن إخضاع الوطنيين لقضاء دولتهم يعـدث 

عياً، كما أن إخضاع الأجانب لقضاء الدولة التي يوجدون فيها يعدث أمراً طبيعيـاً، لأنهـم أمراً طبي
 يتمتعون بحمايتها، فيجب مقابل ذلك أن يخضعوا لقضائها. 

ــا القــول إن نجــاح الــدول الناميــة فــي التمســك فــي عــدد مــن المعاهــدات التــي   يحســن بن
الاسـتثمار إلـى قضـائها قبـل إحالتـه إلـى أبرمتها مع الـدول المتقدمـة بضـرورة إخضـاع منازعـات 

هيئــات دوليــة، جــاء متفقــاً مــع مبــادئ النظــام الاقتصــادي الــدولي الجديــد الــذي تطالــب بــه هــذه 
الــدول لإعــادة العدالــة للنظــام القــانوني الــذي يحكــم العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة. إذ تؤكــد هــذه 

ردها الطبيعية من خلال إخضاع كل المبادئ على أن الدولة يجب أن تمارس سيادتها على موا
المنازعات الناشئة عن الاستثمارات فـي هـذه المـوارد إلـى محاكمهـا ووفقـاً لقوانينهـا، عوضـاً عـن 

ــت المــادة ) ( 5 5اللجــوء مباشــرة إلــى الإجــراءات الدوليــة التــي تتطلبهــا الدولــة المتقدمــة. فقــد نصث
يـأتي: ))عنـدما تثيـر مسـألة التعـويض من ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للـدول علـى مـا 

خلافاً، يتم حل هذا الخلاف بمقتضى القانون الوطني للدولة المؤممة وعن طريق محاكمها، ما 
لم يوجد اتفاق مـن قبـل الـدول المعنيـة علـى إتبـاع طـرق سـلمية أخـرى علـى أسـاس المسـاواة فـي 

 السيادة ووفقاً لمبدأ الاختيار الحر للوسائل((. 
وء المســـتثمر الأجنبـــي إلـــى المحـــاكم الوطنيـــة للدولـــة المضـــيفة لا يخلـــو مـــن إلاث أن لجـــ 

صعوبات، سواء أكانت موجودة بالفعل أم أنه لا يثق هو بقدرة هذا القضـاء علـى إنصـافه، ممـا 
الة بالنسبة إليه، فيفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي.   يجعل هذه الوسيلة غير فعث
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وبنــاءً عليــه ســندرس العوائــق التــي تواجــه المســتثمر الأجنبــي فــي اللجــوء إلــى المحــاكم  
الوطنيـــة للدولـــة المضـــيفة فـــي الفـــرع الأول، ثـــم نقـــوم بتقـــويم قـــدرة قضـــاء الدولـــة المضـــيفة علـــى 

 إنصافه في الفرع الثاني. 
 الفرع الأول

 وطنية العوائق التي تواجه المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى المحاكم ال
إذا كان الأصل في ممارسة سلطة القضاء في الدولة هو سيادتها على إقليمها بكل ما  

يوجـد فيــه أو عليــه مــن أشــخاص، فالمتصــور إذاً ألاث تثيــر مســألة تقاضــي الأجانــب أمــام محــاكم 
الدولة المضيفة مشكلات تذكر مـن حيـث إمكانيـة التقاضـي مـا دامـوا يسـلمون باختصـاص تلـك 

 سائر المنازعات التي ترتبط بدقليم الدولة.  المحاكم بنظر
غير أنه من المعلـوم أن التنظيمـات القانونيـة قـد عرفـت مـن أحقـاب طويلـة التفرقـة بـين  

الوطنيين والأجانب من حيث مركز كل منهم أو معاملته بالمقارنة بالآخرين. فالأجنبي منع في 
لبــة بحقوقــه، وكــان ذلــك انعكاســاً للفكــر البدايــة مــن اللجــوء إلــى قضــاء الدولــة المضــيفة لــه للمطا

القائـل: بـأن قضـاء الدولـة أو المحــاكم الوطنيـة إنمـا قامـت لتــوفير العدالـة بـين الـوطنيين وحــدهم 
ولا تلزم بتوفيرها للأجانب المقيمين في إقليمها. ولا شـك فـي أن هـذه النظـرة كانـت منسـجمة مـع 

المختلفــة التــي مــرثت بهــا المجتمعــات الأوضــاع المجحفــة التــي أحاطــت بــالأجنبي فــي الأحقــاب 
القديمــة، إذ تحــدد مركــزه علــى انــه عــدو، أو علــى أنــه لا يصــلح لأن يكــون صــاحب حــق، بــل 

 يصلح أن يكون محلاً للحق ذاته بوصفه عبداً أو مالاً. 
غير أن مركز الأجنبي بصفة عامة قد لقيث تطوراً شاملاً ارتـبط بتطـور الفكـر القـانوني  

الاتصال تـدريجياً، ثـم اتسـاعه بـين المجتمعـات والـدول، وتبلـور هـذا التطـور فـي والفلسفي وقيام 
الاعتــراف بالشخصــية القانونيــة للأجنبــي التــي تؤهلــه للتمتــع بــالحقوق وتحمــل الالتزامــات، وذلــك 
في ضوء مفهوم فلسفي عميـق يسـتند إلـى وحـدة الطبيعـة الإنسـانية بـين مختلـف البشـر وطنيـين 

 كانوا أو أجانب.
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اشــــياً مــــع هــــذا التطــــور تســــاوي الاتجاهــــات الحديثــــة فــــي التشــــريعات المقارنــــة بــــين وتم 
الوطنيين والأجانب فيما يتمثل بدمكانية اللجوء إلـى القضـاء الـوطني. كمـا أصـبح حـق الأجنبـي 
في اللجوء إلى القضاء الوطني يعدث من ضمن الحد الأدنـى لمعاملـة الأجانـب المقـررة بمقتضـى 

 العرف الدولي. 
أن لجـــوء المســـتثمر الأجنبـــي المتضـــرر إلـــى المحـــاكم الوطنيـــة للدولـــة المضـــيفة أو  إلاث  

لدولتــه قــد يثيــر عــدة صــعوبات مصــدرها اخــتلاف المركــز القــانوني لأطــراف النــزاع، إذ أن أحــد 
الطرفين دولة ذات سيادة، والطرف الآخر فرد أو شركة أجنبية. ولا ريب أن هذا الاختلاف فـي 

ن طرفي النزاع يؤدي إلى صعوبة تحقيق المساواة الكاملة بينهما أمام محـاكم المركز القانوني بي
 .() الدولة المضيفة

الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم حصول المستثمر على إجراءات تقاضي عادلة، وعلـى ذلـك قـد  
ـــة المســـتثمر  ـــديم ضـــمان كـــاف لطمأن ـــة فـــي الدولـــة المضـــيفة تق ـــى المحـــاكم الداخلي يصـــعب عل

 .(1) ص على نتيجة دعواه الأجنبي الخا
كمــا يصــطدم المســتثمر الأجنبــي بعــائق آخــر هــو مبــدأ حصــانة الدولــة ضــد التقاضــي  

Immunity From Judicial Process (5) فقد تكون الهيئات القضائية الداخلية في الدولـة .
                                                           

( ) تتحقــق المســاواة الكاملــة بــين الأطــراف إذا كــان كــل طــرف قــادراً علــى المثــول أمــام المحكمــة وعلــى عــرض
 دعواه أمامها دون قيد، على أن تلتزم المحكمة بالاستماع الكامل ولكلا الطرفين. 

دكتــوراه  رســالة ،عصــام بســيم، النظــام القــانوني للاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة فــي الــدول الآخــذة فــي النمــو (1)
 . 111، ص 1715مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ،

 إلى القول:  Denningيذهب القاضي الإنكليزي الشهير  (5)
“It is more in keeping with the dignity of a foreign sovereign to submit himself to 

the rule of law than to claim to be above it”. 
Rawding. N., Protecting Investments under States Contracts, Some Legal and 

Ethical Issues. A. I. Q. Vol. 11, 1995, pp. 352.  
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ـــدفع ظـــروف القضـــية المســـتثمر  ـــة، كمـــا قـــد ت المضـــيفة ممنوعـــة مـــن التعـــرض لتصـــرفات الدول
الأجنبي إلى رفع دعوى أمام محـاكم دولـة ثالثـة أو محـاكم دولتـه الوطنيـة. ولا شـك أنـه فـي كـل 
هذه الفروض سـيثار التسـاؤل حـول مـا إذا كـان مـن الملائـم أن تكـون الدولـة ذات السـيادة طرفـاً 

 أمام المحاكم الوطنية أو الأجنبية   في دعوى قضائية
 Sovereignيتوقـف ذلـك علـى تطبيـق مبـدأ الحصـانة الرسـمية للدولـة ذات السيـــــادة  

Immunity  بوصـــفه مـــن المبـــادئ الثابتـــة فـــي القـــانون الـــدولي العـــام. ويقصـــد بهـــذا المبـــدأ منـــع
أن محـاكم الدولـة نفسـها المحاكم الوطنية في بلد ما من محاكمة دولة أجنبية أو مؤسساتها، أو 

لا تســـتطيع أن تقاضـــي الدولـــة عـــن بعـــض التصـــرفات التـــي تقـــوم بهـــا لأنهـــا تتمتـــع بالحصـــانة 
 القضائية. 
إن فكـــرة الحصـــانة القضـــائية للدولـــة ليســـت فـــي الواقـــع بـــالفكرة الجديـــدة، غيـــر أن هـــذا  

دولـة علـى أثــر الموضـوع قـد اتسـم فــي الوقـت الحـالي بأهميـة كبيــرة نظـراً لاتسـاع نطـاق نشــاط ال
انقضاء عهـد الدولـة الحارسـة. إذا أصـبحت الدولـة متدخلـة فـي كـل مجـال مـن مجـالات الحيـاة، 
وتساهم بشكلٍ خاص بنصيب وافر فـي الحيـاة الاقتصـادية والتجاريـة للمجتمـع الـدولي بشـكلٍ لـم 
يســـبق لـــه مثيـــل مـــن قبـــل، خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف الدوليـــة الحاليـــة التـــي تـــدعو إلـــى تحريـــر 

 صاد الدولي من العوائق كافة. الاقت
وهكــذا فقــد أدى تطــور وظــائف الدولــة وتوســع نشــاطها إلــى بــروز عــدة اتجاهــات فقهيــة  

حــول حصــانتها، تمحــورت حــول نظــريتين أساســيتين همــا: نظريــة الحصــانة المطلقــة، ونظريــة 
 الحصانة النسبية. 

ن هــو تمتــع الــدول فقــد كــان المبــدأ الســائد فــي مختلــف الــدول حتــى أوائــل القــرن العشــري 
الأجنبية بدعفاء مطلق من الخضوع لقضـاء المحـاكم الوطنيـة فـي جميـع المنازعـات التـي تكـون 
طرفاً فيها، إلاث إذا قبلت الخضوع لذلك صـراحةً. وقـد قيـل فـي تبريـر مبـدأ الحصـانة المطلقـة أن 

لطان القضـاء سيادة الدولة واستقلالها يتنافيان مع إمكانية خضوعها بأية صورة مـن الصـور لسـ
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في دولة أخرى، ذلك أن مقاضـاة الدولـة أمـام محـاكم دولـة أخـرى ينطـوي علـى انتهـاى لسـيادتها 
. وقــد طبقـت المحــاكم الإنكليزيــة فــي الماضـي نظريــة الحصــانة المطلقــة، (1) ومسـاس باســتقلالها

 وقضــت بــأن الدولــة الأجنبيــة بشــكلٍ عــام لا يمكــن أن تخضــع لقضــاء المحــاكم الإنكليزيــة حتــى
 .(5)عندما تمارس أنشطة تجارية 

ـــة يتزعـــزع نتيجـــة لاتســـاع دور الدولـــة وقيامهـــا   ـــدأ الحصـــانة المطلقـــة للدول وقـــد أخـــذ مب
بأعمــال تخــر  عــن إطــار نشــاطها التقليــدي. إذ أصــبحت الدولــة تمــارس نــوعين مــن الأعمــال: 

تمـارس  Acta Jure Imperiiفدلى جانب أعمالها التي تعدث نظراً لطبيعتهـا مـن أعمـال السـيادة 
وأعمالاً مـن أعمـال الإدارة العاديـة التـي تتنـازل فيهـا  Acta Jure Commerciiأعمالاً تجارية 

مثل  Acta Jure Gestionisعن صفتها كدولة ذات سيادة وتنزل إلى مرتبة الأفراد العاديين 
 .(3)عقود الاستثمار 

بــين الأعمــال ذات  ولقــد اتجهــت بعــض الــدول إلــى التفرقــة فــي أعمــال الدولــة، فميــزت 
الصفة السيادية )خاصة في المسائل الجنائيـة( والأعمـال ذات الصـفة المدنيـة والإداريـة، بحيـث 
اســـتتبعت هـــذه التفرقـــة تمييـــزاً آخـــر بـــين الحصـــانة القضـــائية فـــي المســـائل الجزائيـــة والحصـــانة 

                                                           
د. علــــي حســــين الشــــامي، الدبلوماســــية ونظــــام الحصــــانات والامتيــــازات الدبلوماســــية، دار العلــــم للملايــــين،  (1)

 . 315، ص 1770بيروت، 
See also: Collins (L. A.), the Effectiveness of the Restrictive Theory of Sovereign 

Immunity, Col. J. T. L., Vol. 4, 1965, pp. 119.  
 انظر ذلك بالتفصيل في:  (5)

Nwogugu (E.I), Legal Problems, of Foreign Investments, 153 R.C.A.D.I, (1976-
V). pp. 231.  

 انظر هذا التمييز بين أعمال الدولة في:  (3)
Bouchez (L. J.), The Prospects For International Arbitration-Disputes Between 

States and Private Enterprises, J. I. A. Vol. 8, 1991, pp. 84.  
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الأجنبيــة بحصــانة القضــائية فــي المســائل المدنيــة والإداريــة. فبالنســبة الــى الأولــى تتمتــع الدولــة 
قضـائية مطلقــة، إذ لا يجـوز إخضــاعها للقضــاء الـوطني إلاث برضــاها. أمــا بالنسـبة الــى الثانيــة، 
فلا تتمتع الدول الأجنبية بأية حصانة عن أعمالهـا المدنيـة والإداريـة، ومـن ثـم يمكـن خضـوعها 

المنـادين بمبـدأ . وكـان مـن أوائـل (1) للقضاء الـوطني، وهـذا مـا يسـمى بنظريـة الحصـانة النسـبية
 الحصانة المقيدة للدولة القضاء الإيطالي والبلجيكي والنمساوي والسويسري والألماني والمصري 

. وفي الوقت الحالي أصبحت الدول تميل إلى الحد من الحصانة القضائية للدولـة الأجنبيـة، (5)
 . (3) انة المقيدةبمبدأ الحص 1711فمثلاً يأخذ قانون الحصانة الرسمية الأمريكي الصادر سنة 

وفي هذا الخصوص، فدن العبرة هي بطبيعة النشاط وليس غرضه، لتحديد ما إذا كان  
هـــذا النشـــاط مـــن قبيـــل أعمـــال الســـيادة التـــي تمنـــع القضـــاء الـــوطني مـــن النظـــر فـــي المنازعـــات 
المتعلقة بها أو من قبيل أعمال الإدارة العادية التي لا تتصل بالسلطة العامة، وفي هـذه الحالـة 

. وأخيـراً حتـى ولـو افترضـنا جـدلاً (4)لوطنيـة النظـر فـي المنازعـات المتعلقـة بهـا يجوز للمحاكم ا

                                                           
(4) Collins, Ibid., pp. 119  

 ن هذه النظرية انظر: لمزيد من التفصيل حول موقف الفقه والقضاء م (5)
 .21-22، ص 1793-1795د. ح المجذوب، القانون الدولي العام، مؤسسة الحسيني، بيروت، 

 ( من القانون المذكور تحدد الحالات التي لا تتمتع بها الدولة بالحصانة الرسمية مثل:1102فالفقرة رقم ) (3)
 ما تكون في اتفاقيات القروض أو الودائع.  حالة قيام الدولة الأجنبية بالتنازل عن الحصانة، وعادةً  .1
حالة تملك أصول بصورة مخالفة للقانون الدولي وموجودة في الولايات المتحدة ومرتبطة بالنشـاط التجـاري  .5

 للدولة الأجنبية، راجع ذلك بالتفصيل في:  
 Nwogugu, Ibid. PP. 232-233. = 

الاســتثمارات العربيــة، بحــث مقــدم الــى نــدوة الأرصــدة والمديونيــة وانظـر كــذلك: طــلال أبــو غزالــة، حمايــة =     
 .32-34الخارجية العربية، منتدى الفكر العربي، عمان ص 

 انظر بشأن المعايير التي أخذ بها الفقه والقضاء للتفريق بين نوعي الأعمال: ( 4)
Bouchez (L. J.), Op. Cit., pp. 82.  
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ــة المضــيفة، فقــد ينتهــي بــه الأمــر إلــى  أن المســتثمر الأجنبــي قــد حصــل علــى حكــم ضــد الدول
العجــز عــن تنفيــذ هــذا الحكــم فــي أغلــب الأحــوال، نظــراً لمــا تقــرره التشــريعات الوطنيــة فــي هــذا 

 لجبري على الأموال العامة. الفرض من عدم التنفيذ ا
 الفرع الثاني

 تقويم لجوء المستثمر الأجنبي إلى قضاء الدولة المضيفة
قــــد لا تقابــــل الوســــائل القضــــائية بالرضــــا التــــام مــــن جانــــب المســــتثمر الأجنبــــي، نظــــراً  

للصعوبات التي يواجهها في اللجوء إليها، ولعـدم توقعـه أن موقفهـا سـيكون حياديـاً بشـكلٍ كامـل 
. ومـن ثـم فقـد يسـاوره بعـض الشـك فـي أن الأحكـام التـي تصـدر مـن المحـاكم (1) هذا النزاع نحو

الداخلية للدولـة المضـيفة لا تتسـم بالحيـدة الواجبـة، بسـبب كونـه أجنبيـاً، ومـن ثـمث تختلـف النظـرة 
 إليه في مواجهة الطرف الآخر، وهو الطرف الوطني في النزاع. 

لحيـدة التامـة فـي الخـلاف الـدائر ، فـدن هنـاى أسـباباً وحتى لـو التـزم القضـاء الـوطني با 
أخــرى تجعــل المســتثمر عمومــاً ، يتــردد كثيــراً فــي اللجــوء إلــى هــذه الوســائل ، مــن أهمهــا : إن 
إجراءات التقاضي في الدولة المضيفة غير مألوفة بالنسبة إليه ، فضلاً عن تخوفه من احتمال 

لسياســية والاجتماعيــة الســائدة فـي دولتــه ، والتــي مــن تـأثر القاضــي الــوطني بالتيــارات الفكريـة وا
المحتمــل أن تكــون ســبباً فــي نشــأة هــذا النــزاع أو تشــكل جــزءاً منــه ، أو التــزام القاضــي الــوطني 
بتطبيــق قــانون دولتــه فــي الوقــت الــذي قــد يكــون فيــه هــذا القــانون محــل شــكوى أو اعتــراض مــن 

إلـــى الدولــة المضـــيفة يجعــل منـــه خصـــماً  جانــب المســـتثمر الأجنبــي . كمـــا أن انتمــاء القاضـــي
. يضاف إلى ذلك، أن الخلاف قد يرد على مسائل مالية أو يؤثر فيهـا، (5)وحكماً في آنٍ واحد 

ممـــا يجعلـــه يهـــتم فـــي المقـــام الأول بســـرعة الفصـــل فـــي هـــذه المســـائل الخلافيـــة، لكـــي لا تـــزداد 
                                                                                                                                                                 

 وما بعدها.  313وانظر كذلك: د. علي حسين الشامي، مصدر سابــق، ص 
(2) Bouchez (L. J.), Ibid., pp. 84.  

 ،119عصام بسيم، مصدر سابق، ص  (5)



 

تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في   

 د. اياد يونس محمد الصقلي أحكام القانون الدولي العام ظل 

 

 

 

 

294 

ب اتباعها في الدولة المضيفة خسارته، في الوقت الذي قد تتصف فيه إجراءات التقاضي الواج
بالطول والبطء، أو عدم وضوح الاختصاص القضائي بالنسبة الى المحاكم، فتظل دعواه حائرة 
متنقلة بين المحاكم الداخلية، وهذا كلـه قـد يـؤدي إلـى ضـياع بعـض الوقـت مـن المسـتثمر الـذي 

 يحرص على استغلال كل وقته. 
جنبــي فــي حــالات كثيــرة اللجــوء إلــى قضــاء لكــل هــذه الاعتبــارات يــرفض المســتثمر الأ 

الدولة المضيفة، غير أن هذه النظرة القائمة على قدرة المحاكم الوطنية في الـدول الناميـة علـى 
حـــل منازعـــات الاســـتثمار وإقامـــة العدالـــة بـــين المســـتثمر وحكومتهـــا، وإن كـــان فيهـــا قـــدر مـــن 

الغربيــة فيمــا تروجــه مــن أفكــار ومــا الحقيقــة، إلاث أنهــا ليســت بــذلك القــدر التــي تصــورها الــدول 
تطلقه من ادعاءات حول عدم كفاية القضـاة الـوطنيين فـي الـدول الناميـة وقلـة خبـرتهم فـي حـل 
هذه المنازعات وتحيزهم لدولهم على حساب مصـلحة المسـتثمر الأجنبـي، فالسـبب المباشـر فـي 

ازعــــات مــــن نطــــاق هــــذه الأفكــــار الهدامــــة هــــو إلغــــاء دور القاضــــي الــــوطني وإخــــرا  هــــذه المن
اختصاصـه والإلقـاء بهـا إلـى هيئــة دوليـة تعطـي المسـتثمر مركـزاً دوليــاً يمكـن مـن خلالـه تســوية 

 . (1)النزاع بشكلٍ يحقق مصلحته أكثر من مصلحة الدولة النامية الطرف في النزاع
 المطلب الثاني

  دور القضاء الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي
نظراَ الى أن لجوء المستثمر الأجنبي إلى المحاكم الوطنية للدولة المضيفة لا يخلو من    

، سواء أكانت موجودة بالفعل أم أنه لا يثق هو -كما تبين لنا في المطلب السابق–صعوبات 
الة بالنسبة إليه، الأمر الذي  بقدرة هذا القضاء على إنصافه، مما يجعل هذه الوسيلة غير فعث

ه الى تفضيل اللجوء إلى القضاء الدولي. ولغرض البحث في موضوع دور القضاء يدفع
الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي لابد وأن نتناول بالبحث المُقتضب محكمة 
العدل الدولية بوصفها هيئة قضائية دولية تبت في الدعاوى المعروضة امامها بموجب نظامها 

                                                           
 ،129ح يونس يحيى الصائن،  مصدر سابق،  ص  (1)
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دولة للحماية الدبلوماسية للمستثمر ومن ثم نعرض اخيراً الى الأساسي وشروط ممارسة ال
 العوامل التي تؤثر في إيجابية العوامل الدبلوماسية وكل في فرع مستقل.

 الفرع الأول 
 محكمة العدل الدولية

في أنها ـــشـــدة، لمتحـــم اية للأمـــئيسرلاتة ــلســزة الأجهــد احأ هي محكمة العدل الدولية     
عي، اــلاجتمدي وااــلاقتصــس المجلــن والأمـــس امجلوة ـــلعاماة ـــلجمعيـــن امـــلاً كن أـــشـــك لذ
ـــن م 75دة )اــلمص انـــاً لــبقط –ة ـــلمحكمن ادــفى لــذة. كــلعاماة ــلأمانوااية ــصولــس امجلو
ـــم للأمـــي ئيسرلئي ااـــلقضز ااـــلجهد اتُع –م الأساسي اظـــلنـــن اى مــلولأدة ااـــلمق( وااــلميثا
زأ لا يتجزءاً جر يعتبق، والذي بالميثاق لملحسي الأسااامها ظاً لنـــفقوا ـــبعملهـــوم تقـــدة ولمتحا

 .(1)منه 
دة لمم نتخابهم اتـيوة ـعوة متنـنيوقانت اـثقافون قاضياً يمثلر خمسة عشن لمحكمة مف اتتألو

فقة وابمن لأمس امجلـن ية مـصوى تـعلء اـة بنـلعاماة ـلجمعيـن امـرار بقـك لوات، وذنـتسع س
 رى.لكبس الخمال دولم ابينهن عضائه من أتسعة م

ــد أن نجنبي ر الأجتثماــلاست ااــعزمناــم حسفي ة ــلمحكماه ــذهن اطلــســدى بمــق ا يتعلــفيمو
ق وحدها لحاا ـل لهـوفخـط، ل فقـدوللـوزاً اً محجـاقطنـددت حسي لأسام ااظـلنـن ا( م34دة )لماا

ق لحذا اهء اطعم الأساسي إاظـلنـوص افقاً لنصو –ور لا يتصولمحكمة. م اماضي ألتقافي ا
أن: على  للمحكمةم الأساسي اظـلنن ام )34دة )لماص اتنث لية. حيدولت اماظلمنراد أو اللأف

                                                           
ت اطسلر يطوتر وتفسيفي ها ، ودورليةدولال دلعالافتائية لمحكمة ايفة وظلدي، اشيرلن احسد حمد. أ ((1

، ص 1773رة، لقاهب، العامة للكتااية رلمصالهيئة دة، المتحم السياسية للأمزة الأجهت اختصاصاوا
24. 
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ة طيرش، لمحكمةم اماأفع رلتى توى اعاـدلفي ااً ـفـون أطراتكـق في أن لحاها ـدحول دو" لل
 ".(1)لمحكمةم اماأل ولمثال دولقي ال باوقب
ة ــليدولال ــدلعاة ـــلمحكمم الأساسي اظـــلنـــن ا( م34دة )اـــلمص انـــاً لـــفقـــك، وولذى ـــعلء اـــبنو
ــرة. ة مباشــلمحكمم ااــمأل ــولمثــق اكة حــرشن أم اــكــرداً فر الأجنبي تثمــلمسايع طتــه لا يســفدن

ر الأجنبي تثمـــلمساة ـــلم دواــقيــو ة هــلمحكماى ــلــوء إللجــدة حيولايلة ــسولن ادــفوبالتالي 
ــث حي، يةـــماسوبلدلاة ــلحمايى اـــو عدى ـــلداً إتناـــس، اةـــلمحكماه ـــذى هـــعلـــزاع لنـــرض ابع
ع ـــففي را ـــهليتهوبالتالي أا ـــعاياهرالح ـــة مصـــحمايفي ة ـــلدولــق ابحالدولي ه ــلفقـــرف ايعت
، الحــلمصــوق والحقاه ـذى هــعلـداء عتال ـــوة حصـــحالء الدولي في اـــلقضم ااـــمـــوى أعد

 ر.لمستثمق اة لحماية حــمانة مهمــة ضـايلحمــوى اعــر دتعتبوبالتالي 
 الفرع الاول

 شروط ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية
لغرض رفع المستثمر الأجنبي الدعوى امام محكمة العدل الدولية لابد من ان تتوافر له    

 عدد من الشروط سنعمد الى تناولها كما سيأتي بيانه.
 لجنسيةال: ولأرط الشا

م قليإئمة على دالالإقامة ق اه حردله بمف، ولسياسيةوق الحقاه بكافة دحني والوطيتمتع     
ط تبسور أن لا يتصوبعينها. روط ل شفي ظلا إه دبعاإمكنة رة لأخياه ذلهون يكدون أن لته دو
ى لر ذبغييقضي يح رصق تفاد اجويم عاياها ما لر رماسية على غيوبلدلة حمايتها للدولا

لجنسية رة افكومن البديهي فأن في ماً بالجنسية. دعوداً وجط وبترمها يدعن لحماية ماففيصل 
لا ن فكل مم ثن مونية. وطلالا يتمتع بالصفة ر لأخيذا افهن الأجنبي. عز الوطني ما يمي

فقاً ولجنسية ن أن البيان اغنى ع، وخل لحمايتهدلتالة دوللوز لة لا يجدولايحمل جنسية 

                                                           
لسنة  ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق منظمة الأمم المتحدة34المادة )  (1)

1742. 
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نية وطلالصفة الة فتخلع بها دولاها ددلتى تحاياسية لسوانية ولقانالتبعية د هي السائاللاتجاه 
ل دئمة للعدالالمحكمة ر التعبيوفقاً  –ها دحولجنسية اة طبذا يتبين بأن راهكرد، ولفاعلى 

رر عاياها بضد رحب أصيأما إذا ماسية وبلدلالحماية ق في الحالة دوي للطتع –الدولي 
 اجنبية.لة دوفيه ت تسبب
يحمل التي ل دولدى احم إمحاكم مات ألجنسيادد اقضية متعرت ثيا أإذنه ألعامة دة القاعوا

 جنسيتها.ن مص لشخذا اهد يعث حي، نهاوقانق بطتأن ل دولاه ذهن لكل من فد، جنسياتها
في ل وخدنما ودولية. دومحكمة م مات ألجنسيادد امشكلة متعرت ثيأما دق إذا ير لأمد أن ابي

بالجنسية د يعتالذي جح رالالاتجاه ذهب مع افدننا ن ذا البحثهفي بها م لإلماب اتفاصيل يصع
بها ط تبرمص لشخأن اقعية والظروف الن امر هظلتى يالة دولابها جنسية ونعني لفعلية. ا
ن يمكث قع بحيوالظروف اة بطتبرلمى الفعلية هى تلالجنسية أي أن اها. رغين مر كثأ

، إذ لعائليةط ابروالاصلة ود جدة، أو ولمعتاالإقامة اسة مثل وملمظروف خلال ن ها مديدتح
 .(1)الفعلية للشخص لجنسية راء استقن ايمكظروف لاه ذهراض ستعاخلال ن م
لة دولرر ة تبطبرالجنسية كر افواتراط شتاباً للتحايل على وسلألجنسية دم احتى لا تستخو   
س الوهمي لتجناعلى راد لأفاحتى لا يلجأ ن، ومعيرد ماسية على فوبلدلاحمايتها رة مباش

في لية دولال دلعامحكمة ررت قرى. خألة دوليها حمايته تجاه ولتماساً لتالة معينة دوبجنسية 
ية ورجمهن بيو« ليختنشتاين»رة مان إ« بيومتيبوقضية »نفي  1722م عادر صالاحكمها 

ى منح جنسية تلظم لتى تند اعوالقء اسار إرمألة دولكل رى يتون الدولي لقان، أن ايتمالاواج
ر خي، وأن خاصةد عوالمعنية بقال دولن اتفاقية بيامتها ظند لجنسية قامسألة ن تكم لة ما لدولا

ف مختلفي لسكانية( ا(فية رايمغدلف الظروف امنسجمة مع مختلد عواقلاه ذسبيل لجعل ه
لناحية ن امن لك، ولةدوكل ص ختصان اضمد عوالقاه ذهد يدتحرى تدان وذلك عن طريق لبلا

                                                           
ون الدولي لقانث، الثالزء الجم، العاون الدولي القان، اؤادفد حمأفى طمصد من التفصيل انظر د. يزللم (1)

 ها.دما بعو 41، ص 5013ر، نشدون دار بن، لإنساوق الحق



 

تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في   

 د. اياد يونس محمد الصقلي أحكام القانون الدولي العام ظل 

 

 

 

 

298 

م ضعتها ما لد التي وعوابالقراف بالاعترى  لأخال دولب االطتأن لة دولايع طلا تسترى لأخا
ن ة فعالة بيطبراحة منسجمة مع ولممنالجنسية اعل جو هم ولعادف اللهت وفقاً فرتصد قن تك
ن عر القانوني لتعبيوالجنسية اتشكل رف الدولي لعاعليه رى ما جب حسرد، أو لفوالة دولا

ل ولة ما لا تخن دوحة مولممنالجنسية ، والة معينةن دواً بسكاطتباق ارثرد أولفأن احقيقة 
لى إلة دولى ابتلرد لفط اتباارجمة رتن ع رةعبات كانإذا لا إلحماية اسة رمماق لة حدولى اتل

 .(1)نية وصيغة قان
ر فواتتزم أن يلت الذي قولو اما هوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع من البحث هو: 

ر فواتوب جوعلى ر ستقد اقالدولي لعمل د أن اهنا نج  حكمهافي ما أو لجنسية اة طبرافيه 
 رر. لضدوث ايخ حرتازاع أي لناقعة وافيه ت أنشت الذي قول في ا ً لاأو، ةطبرالاه ذه
البة طيجعله محلاً  لمرر ضرة أو بخسارد لفافيه ب صيت الذي أقولرر الضايخ ربتاد يقصو
 لية. دولم المحاكاغالبية د يدلتحذا ابهذت خد أقولية. دو
م يدلتقايخ ربتاد يقصرد دولياً. ولفوى اعم ديدلة تقدولافيه ر تباشالذي يخ رلتا، في اثانياًو
عليه ق لمتفن امولية. دومحكمة م ماالمسؤولة أو ألة دولدى الوى عدلافيه ودع تالذي يخ رلتاا
، لفقهفي اجح ب الرأي الراحسن. ويخيرلتان ايذهن بيرط لشذا اهر فواترار ستماحتمية ى لذك
لعمل ن اه. لكذتنفيت قوحتى وبل م لحكدور ايخ صرحتى تارط لشذا اهر فواتر يستم ب أنيج

و ه، وماسيةوبلدلالحماية ر ايرلتقرر الأساسي لمباضه مع رلتعارأي، لذا اهد ستبعد اقالدولي 
–، فدن للدولة يحمل جنسيتهاالتي لة دولت اقولس انفس في يمرد لفب ايصيرر الذي لضأن ا
لمعنية ال دولاما يمنع د جولا يذا وهوى، عدلب حقيقي في امكتسق ح -«ر »فيتنبب رأي حس
لحماية التى تبنى عليها اة طبرالر افوافيه تزم يلت الذي قوللص خاد يدعلى تحق لاتفان ام
 ماسية. وبلدلا

                                                           
لنهضة ، دار ا5ري(، طلتجاا –ص لخاا –م لعام الدولي )التحكيالى وء إللجد العناني، امحمم هيرابد. إ ((1

 .10، ص 5001رة، لقاه، ابيةرلعا
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ر تمؤية لمرلتحضياللجنة اسئلة أجابتها على ء في إما جاب حس –ر مصن رأي من كاد قو
لعصبة س امجلرار قم و1751أيلول  51م في لأماجمعية عصبة ن مر رالمعنية بقن التقنيا

لجنسية الة دوعلى ب يجوى عدلم ايدتقد بع، لجنسيةر احالة تغييفي نه أ –وم التالي ليفي ا
ذا هويج رولندا، والنوهرأي لذا اهدت يوى. وأعدلاحل رامن مبقي لى بنفسها ما وتتدة أن يدلجا
و ه، وليهرة إلإشاق الساباماسية وبلدلاللحماية الأساسي  ررلمبامع ق لا يتفر لآخو اهرأي لا

جنسيته ت الما بقيوى طعدلرر، في تبني الضدوث احت ق، ولجنسيةالة ق دوحد يسنالذي 
لجنسية الة دوى لطسبباً يعوم لا يقى لد ذلجنسية بعتغيير اما وى. أعدلافع ت رقوقائمة حتى 

 .  (1)وى عدلرة امباشق حدة يدلجا
 خليةدالن اعطلذ طرق استنفاي: ارط الثانلشا

يع طجنسيتها لا تستص لشخالتى يحمل الة دولأن اها دقية مفاطمنرة بفكرط لشرن هذا ايقت   
لتجائه رص في الحى الم ذجريت، ويصاً على حماية نفسهرحن يكم الما ل، طخل لحمايتهدلتا
وء بسواء سر كذتدة فائدون ل على حقه ولحصاقاً  بابها لأجل راطخلية دالالسبل الى كافة إ

روع. لمشر الفعل غياليها وب إلمنس، والةدولى اتلزة جهأقبل ن مراءات لإجأو تعسف في انية 
لأعلى م القانوني ااظللنز القضائي لجهاالى ء إلالتجااناً وقانور فدنه لا يتصرى خأجهة ن مو
 ية. خلدالم المحاكفي المتمثل انى دلأم القانوني ااظلنالى ء إلالتجاد الا بع، إجةدر
يدعي الأجنبي لتى الة دولدة اسيارام حتاكفالة تتمثل في نتيجة هامة رط لشى الذعلى ب تريتو
لحماية دام استخءة اسام إماب ألباافتح رط لشى الراط ذشتدم اعرار. إذ في صابته بأضأنها أ
 .(5)ء الدولي لقضاالى ء إيعة للالتجاذرماسية كوبلدلا

ما ح البة بدصلاطلماسائل د إستنفذ طرق ووقر تثملمسون ايكب أن ل: يجولقاخلاصة و   
 ر الأجنبي. لمضيفة للاستثماالة دولت ايعارتشب حسرر، وضن صابه مأ

                                                           
 .29، 27ق، ص سابي، مصدر د العنانمحمم هيرابد. إ ((1
 .47، 20ق، ص سابؤاد، مصدر فد حمأفى طمصد.  ((5
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 يفةظلنث: الأيدي الثالرط الشا
رد الذي دأب فالف، عليهر خلية لا غبادالالة دولن انيواقرد إزاء لفى امسلون يكى أن لذية وآ    
ط نماور وأصوالامثلة على ماسية. وبلدلابالحماية راً يدجر تبخلية لا يعدالن انيوالقى انتهااعلى 

لة ومحا، ولحقيقيةاجنسيته ء خفارد إلفال وحاب، إذا ئرالضن امرب لتهامنها ى عديدة لانتهاا
 .(1)وق حقن مللوطني لتمتع بما افاً دمسته، لةدولانتحال جنسية ا

ً  مأن لا رط إلشى الذهمية م أغور روط شن اً مرطيفة شظلنالأيدي ار لفقه لا يعتبن اجانبا
 .(5) وى عدلض افس رسن أساساً  مأنما ، وإ ماسيةوبلدلالحماية في الة حقها دولاسة رمما

 الفرع الثاني
 العوامل التي تؤثر في إيجابية الحماية الدبلوماسية

فعاليتها ر في ثـؤتوتها ـرمباشـوق تفرات اـعتبوال ـمواية عـماسوبلدلاة ـبالحمايط ما تحيراً كثي    
 وهي:
ية ـــماسوبلدلاة ـــلحمايـــن ال عزاـــتنـــرط شم اـــمأا ـــنهأية ـــلجنساة ـــلـــد دوتجـــد ق  -1

فة ــبص، ولةــؤولمساة ــلدولوا ــرور،لمضــرد الفن ايــبــرم لمبــد العقفي اه ــعليــوص منص
ة ـليدوة ـالبطة مـيأل ـوقبـدم بعـرط يقضي شم اـمأا ـنهز، أو أاـلامتيود اعقفي خاصة 

عى ـــديـــي جنتينأره ـــى فقيـــلإبة ـــ«  )نسوالفـــكـــرط مى »شـــا يســـاً لمـــبيقطتـــك ل، وذأنهـــبش
ته رفكـــرز بـــن أل من أواـــك(، الذي Carlos Calvo 1907-1824و الفـــكوس لراـــك
ــذا ية لهـلأساسـرة الفكـوم اتقـرى. ولأخال ـدولـض ابعوة ـبيولجناا ـيكرمأل ـم تبنتها دوث
ــن عظــر لنــض ابغوه. ــياً لــماسوبلده ــلتدوة ــحمايــن ل عزاــيتنــرد لفأن اى ــعلــرط لشا

                                                           
 .20ق، ص سابؤاد، مصدر فد حمأفى طمصد.  (1)
 د انظر:يزللم (5)

  J.A.Salmon, Des Mains Proprès Comme Condition De Recevabilité Des 
Reclamations Internationals, A.F.D.I, 1954, pp. 225-226. 
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ء اــلقضم ااــحكأة ــغالبين دــف، هــمدعــن مــرط لشاه ــذحة هــل صــوحف لاــلخــدى ام
ت اـالبطة لمـلدولن في تولي الأـك لـرط، وذلشـذا الهـر ثأل ـكر اـنكإلى إتتجه الدولي 

ـق حـرد لفـك الا يملرد وبالتالي الفـبص اـخـق لحس يـلوا ـلهق دولي سة لحرممارد لفا
 .(1)ل عنه زلتناا
ة ـــــلحمايـــــراءات اجـــــرة إمباشـــــن ى يمكـــــة حتـــــمعينوط ـــــر شر فـــــواتـــــرورة ض -2

أو ا ــــعمالهإتحالة ــــساى ــــلت إالاــــلحــــض ابعأن يؤدي في أنه ــــشــــن ية مــــماسوبلدلا
ي تتولى التة ـــلدولـــرد والفن ايـــية بـــلجنساة طـــبـــود راجزام وتلـــســـث أن احيصعوبتها. 
ية. ـلجنسم ايـدعص خـلشـون ايكن يـحراءات لإجى اتلرة مباشد شأنه تعقين محمايتها 
يحمل التي ل دولدى احردد إما تتراً فكثيص لشخدد جنسية اتعازدوا  أو حال وفي 

رد لفالتى يحمل رى الأخالة دولد الية ضؤولمسوى اعى ديرتحفي جنسيتها رد لفذا اه
 .(5) ىلذجنسيتها ك

ــرر إذا لضم اابهــصن أيــذلاكة ــرشن في اهميــلمساال ــحت في باوعــلصــور اا تثــكم   
ــود جوع ــمــت الحالي قولــدوث في الحاائع ــع شــضــو وه، وةــمختلفت ياــجنســن موا انــك
كل ـــشص في اــلخر الأجنبي اتثماــلاسر ااهظــمــد يزاتت وياــلجنســددة امتعت كاــرلشا
ت الاـــحن أـــا بشـــعلاقاتهفي ل ـــل تميـــدولـــض ابعـــظ أن نلاحى لـــذاهمة. لـــمست كاــرـش

ة ـــلحمايـــراءات اجإال ـــاً لإعمـــمزاً لاـــرطية شـــلجنسر ااـــعتبـــدم اى عـــلإة ـــمعين
ن يـللاجئت ااـتفاقيى في الذيتضح ولإقامة. امثل رى خر أبمعاييذ لأخواماسية وبلدلا
 جية.رلخاون ايدلت والأقليااحماية و
ة ـه عقبـنأى ـخلية علدالد طرق الطعن استنفارط الى شظر إجهة ثانية ينن مو   

ـور من أيـبـن مـك ول، وذةـليدولم ااكـلمحم ااـمأة ـلحمايـق احـرة مباشق يفي طرحقيقية 

                                                           
 .13ق، ص سابد العناني ، مصدر محمم هيرابد. إ (1)
 .21، 20ق، ص سابؤاد، مصدر فد حمأفى طمص (5)
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ــن مالأجنبي ه ــجهوايــد ق اــموتها ــداتعقيوة ــخليدالــراءات التقاضي اجإل ــرى مثل طــوخأ
 .(1)خليةدالطعن الم طرق امات أباوصع
لقة طلماة ـــلدولاة ـــيرحـــو هـــدأ أساسي ى مبـــية علـــماسوبلدلاة ـــلحمايم ااظـــنز اـــتكار -3

ة ـــلكاملاة ـيريدلتقاة طلـلساة ـلدوللـررة أن لمقال ـولأصن اموى رعاياها. عرة دمباشفي 
ه مناسباً ـــراية تـــولتســـن طـــرق امـــق ي، وبأي طرهـــمدعـــن موى عـــدلـــوع انـــر يرتقفي 

ل ـــتفضـد قـث لية. حيدولالسياسية ع اضاولأق افذا وكل هم يتوية. ولحيالمصالحها 
رر ــلضح الاـــة بدصـــالبطلماه ـــجيوتـــدم عـــرور لمضـــرد الفاا ـــليهـــب إينتسالتي ة ـــلدولا

ه ــجيوتــم لملائــر اغيــن ل مــية تجعــسياسرات اــلاعتبظــراً نــك لــرد وذلفب ااــصالذي أ
ة ـــحالفي ا ــكمــك لذا ــعليهــذر يتعــد قــوع، أو ضولمرة ااــشــرد إى مجــحتوى أو عــدلا
ون في اـــلتعوح اـــر بس اـــلمساية ـــخشأو ا ـــهرتوتأو ية ـــماسوبلدلت ااـــلعلاقاع طـــق
ت التي لحالان امى لر ذغيالمسؤولة ولة دولوالجنسية الة ن دولمختلفة بيت المجالاا
ــر لعصــرت في اهــب ظلعيــذا اة هــجهوالموة ــلدوة للــلعامالحة ــلمصاع ــمــق لا تتفــد ق
ة ـــلدولاى ـــاً علـــمزالتـــرض اية يفـــماسوبلدلاة ـــلحمايم ااظـــنمفادها أن ة ـــيظرنث يـــدلحا

مى ـا تسـموهي ة ـلدواً للـلقطحقاً مى لر ذعتبان الا يمك، ولحمايةراءات اجرة إبمباش
ـم ى تحكـلتاية ـلأساسدئ ااـبالمبـطدم ة تصـيظرلناه ذهأن لا ، إجبةوالالحماية اية ظربن
ـذلك ك، وليةدولالمسؤولية اها رزبر، وأثان آعليها مب ترما يت، وليةدولت العلاقاا
 .(5)ضاهارلا بزم إنها لا تلتت وألعلاقااه ذسة هرممافي لة دولاة ـيرح

لخاصة امة ــــولخصن ادــــة فــــيريدلتقاة ــــلدولاة طلــــسوهي ابقة ــــلســــرة اللفكــــداداً متوا -4
ـرد للفس يـل لن دويـمة بوماسية تصبح خصوبلدلالحماية ق اين طريلها عدوتد بع
ــد يدتهت الاـحتمـرة اكثــك لذتتبع ـيسوتثنائية ـلاست االاــلحفي الا ور إأي دا ـفيه

                                                           
 .14ق، ص سابد العناني، مصدر محمم هيرابد. إ (1)
 .14د. إبراهيم ح العناني، المصدر السابق، ص  (5) 
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ن يـالح بـلتصاى ـلوتؤدي إية ـلسياسرات ااـلاعتباخل ـدتـد فقـرر، لمتضـرد الفامصالح 
ا ــعيمها بمــدتوية ــلقضاة ــمتابعفي ة ــلدولال ــتهمــد قالمسؤولة، وة ــلدولــرد والفاة ــلدو
ـــرد. لفب ااـــصـــرر الذي أللضف اـــكح لاـــصإى ـــل علـــولحصـــدم اعن أـــش ـــنمـــون يك
أو ه ـعليـق يتفـد قض الذي يـولتعان ـيع مبلوزترر تقفي أن ية رلحالة دوللن فدراً خيوأ

 .(1)رد لفق مصلحة اما يحقن عظر لنض اها بغرالتى تايقة طربال، بهم يحك
 المبحث الثاني

 الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبيدور التحكيم 
من المفيد في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي مثل منازعات الاستثمار، تجنب أي     

نظام جامد وشكلي لا يهتم إلا بدعلان نهائي يحدد من الغالب ومن المغلوب، ويصدر حكماً 
بحسم النزاع بطريقة تعطي الحق لطرف وتنسب الخطأ الى آخر. على حين يكون من 

صادية أن نصل إلى حلول تحقق تسوية وتوفيقية فيما بين الأفضل في الموضوعات الاقت
 .(5) الأطراف المعنية

وإزاء التشكيك في قدرة المحاكم القضائية على حل المنازعات الاستثمارية بالسرعة  
التي تتطلبها الحياة الاقتصادية المعاصرة اعتمدت معاهدات الاستثمار الثنائية على التحكيم 

لحسم منازعات الاستثمار بين إحدى الدول المتعاقدة ورعايا الدولة الدولي كوسيلة أساسية 
( من المعاهدة المبرمة بن استراليا وفيتنام عام 15الأخرى من ذلك ما نصت عليه المادة )

. في حالة نشوب نزاع يرتبط بالاستثمار بين إحدى الدول المتعاقدة ورعايا 1بقولها:  ) 1771

                                                           
 .14المصدر نفسه، ص  (1)
 راجع بشأن المفاضلة بين اللجوء إلى التحكيم أو القضاء في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي: (5)

- Rawding, Op. Cit., pp. 342-343. 
 ، 1775د. حـــــازم جمعــــة، القـــــانون الـــــدولي الاقتصــــادي المعاصـــــر، دار النهضــــة العربيـــــة، القـــــاهرة، وكــــذللك 
 . 501-170ص 
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. فدذا لم 5أطرافه إلى حله مبدئياً عن طريق المفاوضات. دولة متعاقدة أخرى سوف يلجأ 
يحل النزاع المذكور عن طريق المفاوضات يمكن لأي طرف في النزاع أن يلجأ إلى إحدى 

 الطرق الآتية: 
آ.  اللجوء إلى الهيئات القضائية والإدارية المحلية وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة المضيفة 

 للاستثمار. 
كلتا الدولتين المتعاقدتين عضواً في اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية  ب. إذا كانت

يُحال النزاع إلى  1712منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى لعام 
( من اتفاقية 31-59هذا المركز من اجل التوفيق أو التحكيم الملزم وفقاً للمادتين )

 إنشائه. 
كن الدولتان في ذلك الوقت عضوين في المركز أو لم يوافق أحد أطراف النزاع جـ. فدذا لم ت

على إحالته إلى المركز، يحال النزاع إما إلى محكمة تحكيم مشكلثة وفقاً للملحق )ب( من هذه 
 .(1)الاتفاقية، أو إلى أية هيئة تحكيم أخرى يجري الاتفاق عليها( 

مــــــن ضــــــرورة اللجــــــوء الــــــى التحكــــــيم الــــــدولي يتضــــــح لنــــــا بــــــأن مــــــا تضــــــمنته المعاهــــــدات     
ـــــة ضـــــمانة مهمـــــة للمســـــتثمرين، اذ ان  ـــــذي يعـــــد بمثاب لغـــــرض تســـــوية منازعـــــات الاســـــتثمار ال
الدولــــــة المضــــــيفة لا تســــــتطيع ان تعــــــدد شــــــرط التحكــــــيم او ان تلغيــــــه بدرادتهــــــا المنفــــــردة كمــــــا 

لي بوصــــفه تفعــــل ذلــــك بالنســــبة الــــى عقــــود الاســــتثمار. عليــــه ولأهميــــة موضــــوع التحكــــيم الــــدو 
أحــــد وســــائل تســــوية منازعــــات الاســــتثمار الأجنبــــي، لابــــد لنــــا فــــي هــــذا الموضــــع مــــن البحــــث 
ان نتنــــاول فيمــــا يلــــي بالدراســــة الجهــــة التــــي تتــــولى مســــالة البــــت فــــي هــــذه النزاعــــات الا وهــــي 

                                                           
( مـن المعاهـدة 15. والمـادة )745، ص 1774ة بـين الهنـد وبريطانيـا لعـام ( من المعاهدة المبرم7المادة ) (1)

( مـن المعاهـدة المبرمـة بـين مصـر والولايـات 1. والمادة )133، ص 1799المبرمة بين استراليا والصين 
 194، نقلاً عن ح يونس الصائن، مصدر سـابق، ص737ص  –المذكورة آنفاً  – 1795المتحدة لعام 

– 192. 
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محكمــــــة التحكــــــيم الدائمــــــة وشــــــروط التحكــــــيم واتفــــــاق التحكــــــيم والطبيعــــــة القانونيــــــة للتحكــــــيم 
كيل محكمــــــة التحكــــــيم الدائــــــة والقــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق والمراحــــــل وشــــــروط صــــــحته وتشــــــ

ـــــى التفصـــــيل  ـــــي يمـــــر بهـــــا إجـــــراء التحكـــــيم امـــــام المحكمـــــة وكـــــل فـــــي محـــــور مســـــتقل وعل الت
 الآتي بيانه.

 اولًا: محكمة التحكيم الدائمة
ـــــــمحكم     ـــــــلتحكاة ـ ـــــــئمدالم ايـ ـــــــهرة مقـ ـــــــا لاهـ ـــــــدا، وهــــــي لنوبهي اــ ـــــــوتـ ـــــــللمجتمر فـ ــــــدولع ـ ي ال
مــــــــي اـــــــــــعـــــــــــت تأسســـــــــــد قوة. ـــــــــــليدولت ااـــــــــــعزلمناـــــــــــل اال حـــــــــــمجفــــــــي ة ـــــــــــعومتنت ماـــــــــــدخ

ية ــــــــوة للتســــــــسسؤمــــــــدم قأا ــــــــا يجعلهــــــــممم لاــــــــللسر لاهـــــاي تمــــــــؤة لمــــــــنتيج 1701، 1977
ـــــــــلسا ـــــــــل شــــــــــوبحل. و(1)ت عازلمية للمناــ ـــــــــلدو 112بح ــــــــــصأ 5015ر شــــــــباط هـ اً ــــــــــفطــــــــرة ـ
ــــــهفي ــــــبخوا. ـ ــــــمحكمف لاـ ـــــليدولال دلعاة ـ ـــــف، ةـ ـــــمحكمن دـ ـــــلتحكاة ـ ـــــئمدالم ايـ ـــــت ة ليسـ ـــــحومفتـ ة ـ
ــــــــدولل ــــــــط ل فقـ ــــــــبـ ــــــــحول مفتـ ـــــــــيضأة ـ ـــــــــراف ااً للأـ ـــــــــرى. لأخطـ ـــــــــث أن احيـ ـــــــــلمحكمـ ـــــــــئمدالاة ـ ة ـ

، لــــــــــدولن ايــــــــــة بــــــــــمختلفور أمــــــــــة بــــــــــلمتعلقت ااــــــــــعزلمنااية ـــــــــولتست ماـــــــــدخـــــــــدم تقم يــــــــللتحك
 ص.لخاع ااطلقن اموأطراف لية دولامية ولحكت ااـــمظلمن، واةـــميولحكت ااـــلكيانوا
ن لك، ولحــطلمصــذا احيح لهــلصاالمعنى ــة بــمحكمــت ليسم يــة للتحكــئمدالاة ــلمحكموا   
بمثابة ون تكأن ى ـا يعنـمم، لةوهـة بسـمتاحون تكم، وأن ئدالاها ودجويتيح م الإداري يظلتنا
ن اــلجــك لفي ذا ـبم، لةـلصـرى ذات الأخالية دولراءات الإجم والتحكيراض السجل لأغا
مى ـيسوة. ـقتؤلمن اللجام أو ايــلتحكت ااــهيئدة اعــلمســم ئر دااوهي إطــالحة. ــلمصــق والتحقيا

                                                           
(1) J. G. Merrills: The Contribution Of The Permanent Court Of Arbitration To 

International Law And To The Settlement Of Disputes By Peaceful Means, 
Kluwer Law International, 1993, pp. 3.    
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وفي ، (1)في المحكمة « القضاء»ــ مياً بـسرايا ـلقضظـرون في اينن يـذلن ايـلمحكمة أو ااـلقضا
فاختصاصها م. لإسالا إة ـــمويمدلاو ة ـــلمحكمـــن صفتي اا مـــلهس يـــة لـــلهيئاه ـــذهن دـــة فـــلحقيقا

رة اـعب، وهي هارتختارى خأة ـة تحكيميـة هيئـيأى ـلوء إللجاعة زلمتناال دوللن يمكإختياري و
ــدة ة لمــلاتفاقياع ــة مــقعولمال ــدولم اهراـتختون انـلقاال ـجـن رمص خاـشء أماـة بأسـقائمـن ع
ن لتادولر القائمة تختااه ذهن م، ولكل منهان يــة محكمــبعأرل ــدبمعــد ويدة للتجــقابلوات نــس 1
ن لتيدولن اكلاً مر تختاء( عضاأ)خمسة ن لهيئة ماه ـذهـون تتكم، ويـلتحكاة ـهيئن اـعتزلمتناا
 لقائمة نفسها.ن امس لخامر اختياابعة رلأالى د إيعمم منها ثن ثنيأ

ه ــبـد يقص، وجلاتهاــــســــظ يحفوة ــــيدارلإاة ــــلمحكماال ــــبأعمــــوم يقــــم ئــــب داة مكتــــللمحكمو   
ة ــهيئن يــبول ــدولن ايــال بـلاتصال ــا يحصـكم، ةــلمحكمء ااـعضء أماــسـم أتضالتي ة ـلقائما
ة ـــــيدارلإـــــؤون الشاى ـــــعلـــرف يشــم، ئــس إداري دااً مجلــيضأة ــللمحكموته. ـــطسوابم يــلتحكا
ن في ماسييوبلدلن الممثلي، وااً«ـــــئيسر»ـــــدا لنوة هـــــجيرخاـــــر يـــــن وزمـــــون يتكوة ـــــمحكملل

 لاتفاقية.اقعة على ولمال دولللاهاي 
 لمحكمةم امام ألتحكيثانياً: شروط ا 

ة ـــنيوة قانـــعلاقم يظـــتنـــود بنن مـــضـــرد يـــرط الذي لشـــك الذه ـــبـــد يقصم لتحكيرط اش   
ـد ا قـمم على حس–زاع نوب أي قبل نش –لأصلية العلاقة ق أطراف ابمقتضاه يتف، وةـــمعين
ــــون فيك ،اًـخاصأو اً ـعامم لتحكيرط اشون يكد قم، ولتحكياة طسوابت عازمنان مم بينهور يث

ون يك، ولاتفاقيةــــذ اتنفير أو يــــة بتفســــلمتعلقت ااــــعزلمنااة ــــكافم يــــلتحكاى ــــلإال ــــحإذا أاً ــــعام

                                                           
(1) Shalatai Rosenne: The Hague Peace Conferences, of 1899 and 1907 and 

International Arbitration: Reports And Documents, T.M.C Asser Press, 2001, 
pp. XXI.  
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ض لبعدون المسائل ـض اى بعـعلم يـلتحكاى ـة علـلإحالر اقص، إذا خاصاًم لتحكيرط اش
 ر.لآخا
نشأ ف ل خلاـى حـعلـر كثن أو أيـلتن دويـبق اـتفال ـكم يـلتحكـرط ابشـد يقصـر خآبمعنى و 

 .(1)للفصل فيه م لتحكيق اين طرعم بينه
 ملتحكيق اتفاثالثاً: ا

ـــوع ضومن اـــفطرلاه ـــفيـــدد يحـــوب ومكتق اـــتفاكل ـــشـــذ تقل يتخـــمســـرف قانوني تصـــو ه   
ون الذي انـــلقى الـــذكـــدد يحـــد قم، ويـــلتحكـــراءات اجن وٕااـــمكن، ويـــلمحكمء اماـــســـزاع وألنا
أن ى ـــبمعنف. لاـــلخـــوب اى نشـــاً علـــلاحقم يـــلتحكا قاـــتفـــون ايكدة اـــعـــون، ولمحكمـــقهُ ابطي
طـراف لأـن الكـداء بتاة ـمرلمباة ـــلاتفاقيـــد أو العقفي اه ـــعليـــوص منصـــر غيم يـــلتحكق ااـــتفا
ــوع نــد يدتحــز في لتمييــذا اة هــهميـر أهظتـزاع، ولنـوب انشـد ه بعـليوء إاللجــبـوا ضر
سيلة وكم لتحكيرط في ايشتوفيها م يــلتحكــرط اشم ويــلتحكاال ــعمــن إيمكت التي اــعزلمناا

  -يأتي: لية ما دولت اعازالنم الحس
ض لبعرف اكما يعم لتحكيوع اضومأو ( محل 3م)لتحكي( أطراف ا5ل)ولقبب والإيجا( ا1)
ينشأ بينهما لذي ف الخلارض اعن اـفطرلااه ـيقبل بمقتضرف قانوني بأنه تصم لتحكيق اتفاا

ـروط لشواكلية ـلشـروط الشـن امدداً عق اـلاتفـذا اهر في فـوايتزم أن يلويته. ولتسم على محك
م لتحكيراءات اجن إشأفي لأساسية اثيقة ولاه راـة باعتبـنيولقاناه راـثآتج ـى ينـعية حتـوضولما

، ةــــلأهليــــرط اشر فــــواتــــن مــــد لابكلية فــــلشــــروط ابة للشــــا بالنســــفأمن. معيف بالنسبة لخلا
ـــوع ضومـــد يدتحـــن مـــد عية فلابـــوضولمـــروط ابة للشـــا بالنســـمـــوع، أضولم، وااــــضرلوا
 .(5)م لمحكابقها طلتى يد اعوالقواتباعها ب اجوالراءات الإجن والمحكميء اسماـــزاع، وألنا

                                                           
ابا طبيقية على قضية طسة ت، دراليةدولدود الحت اعازمنام في لتحكين: ايدلدر ابود محمد صالح محمد.  (1)

 .504، ص 1771ر العربي، لفك، دار ائيلراسر وٕامصن بي
 ها.دما بعو 73ق، ص سابد العناني، مصدر محمم هيرابلتفصيل انظر: د. إد من ايزللم (5) 
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 متحكينية للولقانابيعة طلرابعاً: ا
ر مستثمن يــــبأو ل ــــدولن ايــــبــــواء ست اــــعزلمناال ــــه لحــــليــــوء إللجم اتــــيم الذي يــــلتحكا  
 ب عديدة منها الآتي:لأسباالدولية بيعة طلاعليه ب لة غالباً ما يغلودو
 ون الدولي.لقاند اعوانه تحكمه قأ -1
 دة.سيان ذات لتين دويقع بيونهُ ك -2
ة كمحكمة ــليدوة ــل هيئــقبــن من يــلمحكمر ااــختياع ــمن اــيتفقــد قطــراف لأأن اا ــكم -3
 لية.دولال دلعا

 ملتحكياصحة روط شخامساً: 
داب لآم وااـلعم ااظـللنف الـمخر غيأي عاً رومحله مشون يكم أن لتحكيالصحة رط يشت   
ــن أنه مــبشم يــلتحكاى ـلـوء إللجاى ـعلطـراف لأـق اتفـزاع الذي النـون ايكب أن يجى لذلعامة. كا
رط تــه يشــنر أي أتثماــلاست ااــعزا مناــمنهم ويــلتحكطــرق اياتها بــوتســوز يجت التي اــعزلمناا

، 1977لاهاي ة ـتفاقيـن ا( م11دة )اــلماه ــعليــت ا نصــمــذا ه، وةــنيوة قانــعزلمناــون اتكأن 
في ه ـــنأى ـــعلـــت نصـــث حيم، 1701م اــلعلاهاي ة ـتفاقيـن ا( م39) دةاـلمال ــتقابوالتي 

ت اـــلاتفاقـــق ابيطتر أو يـــائل تفســـل مسولأم ااـــلمق، وفي اةـــنيولقاناة ـــبيعطلذات اائل ـــلمسا
ت قولس انفوفي فاعلية ر لأكثاسيلة ولو اهم لتحكين اأـــب، ةـــقعولمظـــرت السلطات ان، ةـــليدولا
 .(1)ماسيةوبلدلطرق اياتها بالوتسم يتم لتى لت اعازلمنااية ولة لتسداعر لأكثا

 ئمةدالم التحكياتشكيل محكمة سادساً: 
طراف لأـــب اغريـــزاع الذي لنـــم اة بحســـلمختصاة ـــلجهم هي ايـــلتحكاة ـــهيئأن ل ـــلأصا  
لة دولر والمستثمطـراف، الأق ااـتفاى ـعلء اـكل بنـة تتشـلهيئاه ـذه، واـعليهبعرضه عة زلمتناا
لتمثيل ا فيلة دالعق ايحقـذي لاكل ـبالشطـرف، وية لكل ومتساداد بأعر، ولمضيفة للاستثماا

ن يـذلص اخاـلأشـم اهن لمحكميأن الحقيقة م. وائمة للتحكيدالالمحكمة أو الهيئة اه ذهفي 
                                                           

 .511ق، ص سابن، مصدر يدلدر ابود محمد صالح محمد.  (1)
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للفصل زاع لنامحل م، قهوعلى حقم هوفاستأمنم لى قضائهوا إأنـمم، واطتهـثقـوم لخصـم الاهأو
ى لـــــذلــــرة، لخبواة ــــيدرالام و اـــــلإلمواة ــــلحكمواة ـــــهزالنواة ــــلدالعم ايهــــفوا سموفتم، متهوخصفي 
ـب جوالروط الشث احين مواء سن لية عناية خاصة للمحكميدولت الاتفاقيان وانيـــــوالقــــت الأو
ة ـــكيل هيئـــتشم تـــيم. واتهـــجبم وواقهـــوحقى لـــذكم، وهراـــختيم أو انهـــبل تعيـــسم أو يهـــا فـهرفوات
ق يتفـد قر، وكثواً أو أعضطرف كل ر ياً فيختاردفون يكء وضالأعن امدد عن مم لتحكيا
لى ويتى لذى ـعلـزاع لنق أطـراف ااـتفدم احالة ع، وفي ئيساًث رلثالو العضاعلى ن فاطرلا

 س.لخامث أو الثالم المحكء الاؤهاختيار 
 لـلكن ة محكميـبعأرل ـدبمعدد فردي، وعن ئمة مدالم التحكياتشكل محكمة ى لذعلى ء بناو

م تــيواً. ــئيســون ريكس وامـلخر ااـختياة ـبعرلأاى ـلـد إيعمـم ث، اـمنهمن يـثنر ااـيختطـرف أن 
ة تعدد اــعراع مــمــروض، لمعــزاع الناال ــمجص في اــلاختصــرة والخبن ذوي ايــبــن مم هراــختيا

ية ـــجنســـن مم يـــلتحكاة ـــمحكمء اــعضأع ــجميــون يكــن أن لا يمكــفء، اــلأعضالجنسيات في ا
لا ن. وسيدلمهنت، والجامعاذة اساتة وأاـــلقضـــود اجوكيلها ـــع تشـــمـــب لغالن ااـــكـــدة، وٕان حوا
بيل ــى ســعلــوز لا يجــف، ةــنيولقانــد اعوالا بالقن إيـلمحكمر ااـختيطـراف في الأاة ـيرحـد تتقي
طرف الذي لن ابالاستقلالية عم لمحكايتمتع ، وةــلأهليــد افاقــر، أو لقاصر ااــختياال ــلمثا
 شحه.أو ره رختاا

 قبيطلتب اجوالون القانسابعاً: ا
ــراءات لإجـــق وابيطلتـــب اجوالون اانـــلقاى ـــعلم يـــلتحكاة ـــتفاقيـــزاع في النـــق أطـــراف ايتفـــد ق   
ذا هد يدلتحت تجاهاــدة اعى اــهنــزاع، ولنظــر انــد عنم يــلتحكاة ــل هيئــقبــن مع اــلاتباة ــجبوالا
 -ون: لقانا
 ن.فاطرلاعليه ق يتفون الذي لقانا -1
 م.لتحكين الة مكاون دوقان -5
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 .(1)ن لمحكمياجنسية ون قان -3
ــم لهن يـذلطــراف الأإرادة اى ــلــوع إجرلــب الطيتــق بيطلتــب اجوالون اانــلقــن اعــث لبحإن ا   
دى حون إلقانص اــلاختصء ااطـعــم إفلهم، اقهـتفــم ايحكون الذي انــلقر ااـختيـق في الحا
في عليها وص لمنصواة ـمظلمناة ـنيولقانـد اعوابالقـون يقبل، أو ةـة ثالثـلون دوانـلقن، أو لتيـدولا
 ون الدولي.لقاند اعواقون بقطيم الدولي، أو التحكيـة بـلمختصاة ـليدولـز اكرالمت والهيئاامة ظنأ

ع لاتبااجبة والـــراءات الإجـــق أو ابيطلتـــب اجوالون اانـــلقـــد ايدتحـــن مم يـــلتحكق ااـــتفالا ـــخوٕاذا 
 .(5) لاهايتفاقية اررة في لمقراءات الإجالهيئة اتتبع 

 (3) م الدوليلتحكيثامناً: المراحل التي يمر بها ا
 يلي:حل تتمثل فيما رامدة بعم الدولي لتحكير ايم   

 ملتحكيدء ابالمرحلة الاولى: 
ه ــفيــدد اً يحــاً كتابيــلبطــرف الثاني طللن اــفطرلــد احأه ــجوين أــبــدأ عملية التحكيم تب   
ل ـكـوم يق، وهـلـم مية محكـى تسـلإه وعـديم، ويـلتحكاى ـه علـضرعـب غريزاع الذي لنــوع اضوم

لتى امة لعاد اعوالقق ابطتق لإخفااحالة ددة، وفي محرة شح له خلال فتربتسمية مطرف 
 لاتفاقية.اعليها ت نص

                                                           
)1(  Alan Redfem: Law And Practice Of International Commercial Arbitration, 

London, 2004, pp. 59. 
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م25، 21ن )تيدلماانظر ا (5)

(2) Charles E. Martin: The Permanent Court Of International Justice And The 
Question Of American Adhesion, Stanford University Press, 1932, pp. 21.  

       Christian J. and Roger O. T: The United Nation Convention On 
Jurisdictional Immunities Of States And Their Property, Oxford, 2013, pp. 
390.  
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بة وقة مكتورل ــكم. ويــلتحكاة ــة لهيئــبومكترات كــذمــدم يقــق في أن لحطــرف ال ــلكــون يكو
لى إسمية عنها ـورة رسل صرتن لهيئة بأزم اتلتوم لخصد احأقبل ن مم لتحكيالهيئة دم تق
إذا لا إبة ولمكتأو اية طلخـراءات الإجاء اـنتهـد الا بعم إيـلتحكالا تجتمع هيئة ر. ولآخم الخصا
 .(1) خاصةى ظروف لذلت عد
م منهب لطيوأن ئلة ـسـن أه مـراما يم ممثليهوم أو لخصالى إجه ويأن لهيئة ء اعضان ألكل مو
 لغامضة.ط النقان اعت يضاحاإ
ــن يمكــث حيبم، يهــممثلــزاع ولنأطــراف اى ــلا علإية ــرا ســنهم أيــلتحكــراءات اجفي إل ــلأصوا
ــواء في ا ســعاتهرامــب يجالتي ة ــلتحكيميــراف الأعــن امــر ية تعتبــرلساه ــذل هــمثأن ل ــولقا
 ى.لذعلى ص لناعلى ذة لنافاة ــنيولقانــد اعوالقت اكتــســو ى لــحتم الدولي أو الداخلي، يــلتحكا

ة ـــفقواة بمـــلهيئاه ـــدرتصـــرار لا بقإة ـــعلنيـــون لا تك اـــفدنهم يـــلتحكت ااـــبة لجلســـا بالنســـمأ   
س يــــــئم رنهــــــيعيون يرتاركـــا ســـهرريحـــر محاضت اـــلجلســـدور في اا يـــجل مـــيســـوم، ولخصا
 .(5)ون يرتارلسكــــــد احس وأئيــــــرلاية ــــــئيسرلــــــر المحاضاه ــــــذى هــــــع علــــــقويوة. ــــــلهيئا
س ئيرلن اا يعلــليهدون إتنــيسالتي ة ــلدلأم وااعهــفده ــجم أويــدتقــن مــوم لخصــرغ اما يفــدعنو

يلى وفشائها وز إلا يجوية رلة سداولمون اتكولة. داولهيئة للمم تختلي اث، فعةرالمب اقفل با
 .(3)م لتحكيرار اقدور صى لذ

 ملتحكير اراقالمرحلة الثانية: 
ذا هزاع، ولناية ـوه تسـبدار تحكيمي يجري صدف إتستهم لتحكيابها ر لتى يماحل رالمإن ا

د ستنالتى ب الأسباـر اك، وذةـة معينـغلبيـق أتحقـد بعـددة، ومحـرة لال فتـه خذاـتخم ايترار لقا
 عليها.

                                                           
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م13دة )لماانظر ا (1)
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م15- 11واد )لمانظر ا (5)
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م19-11واد )لمانظر ا (3)
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 ملتحكيرار اقدار مة لإصزللادة المالمرحلة الثالثة: ا
راع في لإساى ـة علـلمحكمـث ايحـد يدلتحذا اهزاع، ولنم امنية لحسز رةفتطراف لأدد ايحد ق

راوح تتزاع، ولنب انواع جـجميث في لبحن المحكمة مد ايقير خب آجانن لكنه مزاع، ولنم احس
ق تفازاع والنابيعة ب طبحسى ولـن ذمـر كثأى ـلـد إتمتد قوم، و( ي190لى إ 30ن )بيرة لفتاه ذه
 طراف.لأا
وم فيقد حـم وامحكن مشكلة مم لتحكياهيئة ت كانإذا ما ، أبالأغلبيةم حكيلترار اقدر يصو

ن، لمحكميء اسماأه ـفير كـذي، ومسبباًم لتحكيرار اقون يكب أن كما يجزاع. لنم ابنفسه بحس
رار في لقايتلى ، ولجلسةـب اة كاتـبمهمم ائـلقر اتيركـلسواة ـلهيئس ايـئـن رلاً مـه كـقع عليويو

 .(1)وم لخصاعلى داء لنا دجلسة علنية بع
ر لأم، افهطرالأــزم ملم يــلتحكــرار اقأن ى ــبمعن، ائيةــلقضم ااــلأحكــوة ابقم يــلتحكــرار اع قــيتمتو

فيه ن عطقابل للـر غيو نهائي ه. و(5)زاع لنب أطراف اجانن ه مذتنفيب جويستالذي 
ن اــكدت ظــروف تجــسـك إذا الظـر وذلندة ااـعس إاـفيه بالتمن عطلوز ايجن كاف وٕان بالاستئنا

قبل ن مة للمحكميومعلت ا كانــنهــو ألــر خآكل ــبشــدر يصــرار لقال ــتجعأن أنها ــشــن م
ب لدم طيقم. ولتحكيالى إلإحالة ق اتفاى في الذعلى ص لند ورد اقون يكرط أن بش، وهدارصإ
ا ـــمـــرر تقوهي التي ته. ـــدرصالتي أة ـــلهيئـــس اى نفـلإة ـلحالاه ـذهـرار في لقظر في الندة اعاإ

ف لاـــل خـــكفي ع ـــجريـــرار. ولقظـــر في الندة ااـــعـــدة تقتضي إيدجى ظـــروف اـــهنـــت كانإذا 
 .(3)فيه ت تبلكي ته درصألتى الهيئة س الى نفم إلتحكيـــرار اق ـــذتنفير أو يـــبتفس

 
 

                                                           
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م91، 90، 19واد )لمانظر ا (1)
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م31دة )لماا (5)
 .1701لاهاي تفاقية ن ا( م93-91واد )لما (3)
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 المبحث الثالث
 دور المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي

ـــروض لقــدم اة تقــليدوة ــسسؤة مــبمثابــد يعــر لتعميء وااــللانشــك الدولي لبنن ااــكإذا    
ق فدى تشجيع تـــلإة ـــميرالاة ـــلفنيت ااـــنولمعت واماناـــلضر افيــوـى تـــلإعى ـــتسوة ـــلانتاجيا
ة ــعومجمء اــنشاى ــعلت اـلغاياه ـذهـق بيل تحقيـسـك في لبنال ـعمـد فق، ةـلاجنبيرات الاستثماا
ية ولتسز الدولي كرلماا ــبينهــن ال مــلمجــذا اهفي ة ــلمتخصصاة ــليدولت ااــلآليــن ام
 .(1) (ICSID)ر لاستثماا تعازمنا
ية ــولتســدة معاهــد لعقراح اقتــب 1711م اــعــك الدولي ة للبنــلعاماة ــلجمعيــت اقامــث حي    
ت عازية مناــوتسن أــة بشــتفاقياى ــة علــفقوالمــت اتم 1712م اــعت، وفي اــعزلمنااه ــذه
ـــن ا مـــع عليهـــقيولتـم اتـدة. ولمتعاقال ـدولـدى احن مواطني إيـبـدة ولمتعاقال دولن ابير لاستثماا
لتى الاتفاقية اه ذهت خل، ودةـــل( دو13ل )ـــقبـــن ا مـــعليهق يـــدلتصـــم ات، وةـــل( دو12ل )ـــقب
 .1711م عاذ لتنفيز احيطن شنواتفاقية اعليها ق لطي

ن يـبـب تنشت التي اــعزلمنااية ــوتسفي ة ــلمتخصصــدة احيولاة ــلهيئــز اكرلمــذا اهــر يعتبو    
ـك لذع ـلا يمنـن لكوة. ـلخاصت ااـلهيئـراد أو الأفـن امـب لأجانن ايرتثمـلمسـدة والمتعاقال ـدولا
لتحكيمية ز اكرالمد احألة ظمــت تحـكيم لتحاى ـلء إاـلالتجاى ـعلق اـبالاتفطــراف لأـوم ايقـن أن م
 .(5)رى لأخا

روط لشر افــــواية ترتثماــــلاست ااــــعزلمنااية ــــولتســز ــكرلمص ااــــختصد ااــــلانعقرط تــــيشو    
 طن:شنواتفاقية ن ا( م52دة )لماب اجوبمى لوذلآتية ا

                                                           
في تلاه م ث(، IFCالدولي)يل ولتماكة رمسمى شت تح 1722م عاز في كرلمذا اهس تأسيق سبد قذا وه (1)

 ر.لاستثماا نلية لضمادولاكالة ولء انشاا 1792م عا
(2) Bockstigel K: Arbitration Of Disputes Between States And Private Enterprises In 
The International Chamber Of Commerce, vol. 59, AJIL, 1965, pp. 579. 
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ن نيواطمأو اً ــنواطمــر لآخطــرف الــون ايكــدة، وأن ة متعاقــلن دوفيطــرلــد احــون أيكأن  لًا:أو
 دة.متعاقرى خألة ن دوم

 ز.كرلمالى إحالتها احة على راية صرلاستثمااعة زلمناافا طرفقة وام ثانياً:
 .(1)ر ستثمان اعرة يقة مباشطرناشئة بونية وعة قانزلمناون اتكأن  ثالثاً:
ـــدة ة متعاقـلدول ـكـزم تلت، إذ ةـلاتفاقياه ـبتقضي ا ـا لمـبقًن طيـلمحكماهيئة ء نشاون ايك   
ة ــلدولاية ــجنســـن مص خاـــلأشء الاـــؤهـــون يكوة. ـــلهيئاه ـــذهـدى ــلص خاـــشأة ـــبعن أريـــبتعي
. (5) ــــرى خأة ــــلدوة ــيأية ــجنســن مــوا نويكــوز أن ا يجــكمن، يــلتعيــت الوتــدة التي لمتعاقا
م لهود لمشهت اصيالشخــــن امم يــــلتحكاة ــــهيئــــون في لمعينء ااــــلأعضــــون ايكرط أن تــــيشو

على درة لمقم الهر فوتتن يذل، والمالأو اناعة ـلصرة أو التجاون أو القانت امجالاءة في بالكفا
 .(3)ية كاملة دبحياور لأمامعالجة 

ـــرة لفتـــط اسومتأن ع ـقوالت، وااـعزلمنااية ـويعة لتسـريلة سـسون ولا يكد قم لتحكيأن الحقيقة وا
يباً. رتقف نصن ونتاـــســـز الدولي هي كرلماة ـــلظمـــت تحم يـــلتحكءات اـــراجاقها رتغـــتسالتي 
ب بــــبسر أخيــــلتـض ابعـدث يحـد فقـرى، خأى ـلإية ـقضـن مـدة لماه ـذهف تختلد قن لك
ثلاً، أو ــمن يــلمحكمــــد احة أاــــفوكم، يــــلتحكاة ــــهيئن يــــوتكــــرض تعتــــد قت التي باوعــــلصا
داد لإعفي ضات إقولى إه ــحتياجــزاع النــد أطــراف احء أاــعب ادبــبسم، أو هــدحأل ــزاعتا
 ز.كرلمص اختصااضه على رالاعترات أو كذم

                                                           
(1) Schmidt: Arbitration Under The Auspices Of The International Center For 

Settlement Of Investment Disputes ( ICSID ): Implications Of The Decision On 
Jurisdiction In Alcos Minerals Of Jamaica, inc, v. Government of Jamaica, 
HILJ, vol. 17, 1976, pp. 90.   

 لاتفاقية.ن ا( م13،15ن )تادلماا (5)
 لاتفاقية.ن ا( م13 5دة )لماا (3)
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ز كرلمم ااــمــوم التحكيم أسرن ــتبلــث ا. حيــمكلفًس يــلــز كرلمهذا ال م في ظــيــلتحكأن اا ــكم
ب بحسـف تختلـز كرلمم ااـمم أيـلتحكت ااـنفقأن على ر أمريكي. لادوثلاثمائة الدولي حوالي 

ه ذهم تقسييجري ا ـمدة اـعـراءات. ولإجـر اقصأو ل طـوتبعاً لى ل، وذكل قضيةظروف 
 ى.لف ذعلى خلاطراف لأق اتفإذا الا طراف، إلأن ابيت لنفقاا
ـرر تتقق لاتفاب ااـــغيـــد عنراف. وطـــلأن ايـــبق اـــللإتفن طبقاً يـــلمحكمب ااـــتعـــدد أا تتحـــكم  
د عوافقاً للقر ولآخـت قـن وها مريـدتقـف ى يختلـلت، واهـنفسـز كرلماة ـطسوابب اـلأتعاه ـذه
 .(1)طراف المتنازعة لأابها زم لتى يلتز واكرلمفي اية رلساا

طراف لأاى طلاتفاقية تعن افدم المتبعة في المركز الدولي، لتحكيراءات اباجق ما فيما يتعلأ   
ـد عن. و(5) ـزاعلنفي ال ـة بالفصـلمحكمم اقياد عنق بطلتى تانية ولقاند اعوالقـد ايدة تحطسل
ـــزاع، لنطـــرف في الاة ـــلدولون اانـــقـــق بطتأن ة ـــللمحكمـــون فيكق، اـــلاتفـــذا ال هـــمثب اـغي
د عوالقـــا بقًـــزاع طلنفي ال ـــتفصم أن يـــلتحكاة ـــلهيئـــوز ا يجـــ. كم((3ون الدوليانـــلقـــد اعواقو
 .(4)لة دالعا

ــواء ســزاع لناية ـوتسـب في غريطـرف الذي لال ـقبـن مـب لم طيـدبتقم يـلتحكـراءات اجدأ اتبو   
ــزاع لنــوع اضومــن لة عامــشت اــمومعلــب لطلــذا اهن مــيتض، وةــلدولر أم اتثمــلمســو اهن اــك

م يدتقد بعولاتفاقية. اتتضمنها ــد التي عوالقــق افم ويــلتحكاى ــلــوء إللجاى ــة علــفقوالمواه ــفوأطرا
                                                           

 ( من الاتفاقية. 51المادة ) (1)
 
And see also: Nurick Costs In International Arbitrations ICSID: Review Foreign 
Investment Law Journal, vol. 7, no. 1, 1992, pp. 57. 

 ة.لاتفاقين ا( م45 5دة )لماا (5)
  (2) Broches: The Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between 
States And Nationals Of Other States, RCADI, Tome. 136, 1972, pp. 330. 

 لاتفاقية.ن ا( م45 3دة )لماا (4)
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ق اــباتفم نهــتعييم تــيء اــلأعضــن امـدد فردي عـن مم يـلتحكاة ـكيل هيئـتشم تـيب لطلذا اه
طــرف ل ــكر اــيختء، اــعضأة ــثلاثــن ة مــلهيئاكل ــتشق اــلاتفــدم اة عــحالطــراف، وفي لأا
 .(1)طراف لأق اباتفاــث لثالــو العضن ايــتعيم تــا يــبينمم، نهــمــدًا حوا
ـن ا مـموين عيـخلال تسراء لآاها بأغلبية رارقفي المركز الدولي للتحكيم لهيئة در اتص   
ر لخاسطرف الالاتفاقية ت امزلث أحي، فهراطماً لأزملرار لقذا اهون يكـراءات، ولاجء ااـنتها

ة ـــهيئـــن مدر اـــلصـــم الحكأن اا ــــ. كم(5)ـــم لمحكـــم الحكع ياـــلانصـــرورة ابضم يـلتحكفي ا
 .(3) بهالمقضي لشئ وة اله قز كرلمم ايــــتحك
ــم حكــو فه، تئنافهــســن الا يمكــز كرلماة ــمحكمــن مدر اــلصــم التحكيمي الحكن ادــفى لــذك   

راف لاعتافيها ــب لطيالتي ة ــلدولفي اة ــة مختصــمحكمــن مدرًا اــصن اــكــو ا لــكمنهائي، 
 .(4)ه ذتنفيم وبالحك
ن مادر لصـم الحكفي اة ـعزلمناااها ـبمقتضـن يمكب باـسأة ـة ثلاثـلاتفاقيـت اتاحى ألذمع و   

 م وهي:لتحكياهيئة 
م اــلعر اتيركـلسر ااطـخن ايـيتع، واًـكتابيـب لطلـذا اهـون يكـم، ولحكا جعةرامب لط اولًا:
ـــم. لحكـــر اأنها تغييـــشــن مــدة يدائع جــقف واــكتشــم اتـــم إذا لحكاة ــجعرامــوز يجوه. ــبــز كرللم
ــب لطــرف الذي طلى الــذـك، وةـــة للمحكمـــموائع معلـــقولاه ـــذهـــون لا تكرط أتـــه يشـــنأى ـــعل

                                                           
 لاتفاقية.ن ا( م157 5، 31 5ن )تادلماا (1)
 لاتفاقية.ن ا( م24،23ن )تادلماا (5)

 (6) Sutherland: The World Bank Convention On The Settlement Of Investment, 
comparative law quarterly, vol. 28, 1979, pp. 367. 

        Vuylsteke: Foreign Investment Protection And ICSID Arbitration, Georgia   

International and Comparative Law, vol. 4, 1974, pp. 343. Journal of  
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ف اــكتشايخ راــتــن اً مـموين عيــلال تســة خــجعرالمــب الــدم طيقرط أن تــا يشــكم، ةــجعرالما
 .(1)م لحكدور ايخ صراــتــن موات نــسث لاــلال ثــل خــوالأحال ــك، وفي ةــقعوالا

، هـــاقطنـــــم أو لحكون امـــــمضر يــــة تفســـــلمحكمـــــن امــــب لطيــــوز لأي طـــــرف أن يج ثانياً:
ــون يكــز. وكرللمم اـــلعر اتيركـــلســـدى اه لـــعدايم إتـــي، واًـــكتابيـــب لطلـــذا اهـــون يكرط أن تـــيشو
 .(5)ى لن ذمكــم إن ألحكــدرت اصم التي أيــلتحكاة ــة هيئــفربمعــب لطلفي ال ــلفصا

لى ــب كتابي إلم طيــدتقــق يــن طرعــك لــم، وذلحكاال طــبــب الطيــوز لأي طــرف أن يج ثالثاً:
ــش لغاة ــحالفي ا ــم، أةـلاتفاقيـددة في المحب اباـلأسـد احأى ـعلء بناز، وكرللمم لعار اتيرلسكا

 .(3)كتشافه ايخ راــتــن اً مــمويــرون عشوة ــلال مائــخــب في لطلم ايــدتقــون فيك
 ب الاتية: لأسباد احأال على طلإبب الس طتأسين يمكو
 صحيحاً.يلاً لمحكمة تشكاتشكيل م يتم لإذا  .1
 ختصاصها.دود احوح ضولمحكمة بوزت اتجاإذا  .5
 م.لتحكياهيئة ء عضاد أحن أموة شد أو رقع فساإذا و .3
 . (4)ليها د إستنالتى ا بلأسبام الحكر اكذيم لإذا  .4

                                                           
 لاتفاقية. ن ا( م21دة )لماا ((1
 لاتفاقية.ن ا( م20المادة ) (5)
 لاتفاقية.ن ا( م25المادة ) (3)
 انظر: (4)

Broches: Op,Cit, pp. 398. 
Kenneth S. Jacob: Reinvigoration ICSID With A New Mission And With Rrenewed 
Respect For Party Autonomy, Virginia Journal of International Law, vol. 33, 
1992, pp. 123. 

رة، لقاه، ابيةرلعا لنهضةر، دار الإستثمات اعازمجال منام في لتحكياصية وخصبي: لقصن ايدلم اعصاد. 
 .11، ص1773
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وبذلك يتبين لنا من خلال العرض أعلاه دور المركز الدولي للتحكيم في تسوية منازعات 
الاستثمار الأجنبي بوصفه أحد الوسائل القانونية الناجعة التي اوجدها القانون الدولي العام 

 لهذا الغرض.
 : الخاتمة

ن اـكـم ثـن م، وةـلناميال دولت ايادئيسياً لاقتصارتمثل عصباً رات الأجنبية لاستثماإن ا    
ـــرص فر فيـولترات. تثماـلاساه ـذجيع هـتشـذب ولمناسبة لجت الامكانيار افيوتم يتأن بيعياً ط
الاقتصادي ع ـــضولن ايـــتحس، وبالتالي ةـــلعالميـــواق الأساى ـــعلح اـــلانفتى الـــذك، ولـــعم

 ر.لمضيفة للاستثمادان البلوالاجتماعي في ا
ـــوء نشــور لمتصــن اه مــا فدنــفهــدد أطراتعر وتثماــلاســود اة لعقــلخاصاة ــبيعطللظــرًا نو   
ائل ـــسر وفيـــوتب جوتـــساا ـــا ممـــهودبنر يـــتفســـق أو بيطل تـــوا حـــفهن أطرايـــبت اـــعزمنا
في ائل ـــسولاه ـــذهـــت تمثلوية. رتثماـــلاست ااـــعزلمنااية ـــوتسفي ة ـــبالفاعليـــم ة تتســـنيوقان

دور القضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار وكذلك في دور القضاء الدولي ممثلاً بمحكمة 
م، بالإضافة يـــللتحك ، ودور التحكيم الدولي ايضاً ممثلاً بمحكمة العدل الدائمةـــليدولال ـــدلعا

 ر.لاستثمات اعازية مناوتسالى دور المركز الدولي للتحكيم ممثلاً بمحكمته التي تتولى مسألة 
، ةـليدولال ـدلعاة ـمحكمفي ل ـلمتمثء الوطني والدولي، والقضاالى وء إللجأن الحقيقة وا   
، فقد يرفض المستثمر ةـنيولقانت اباولصعواقيل رالعن اميخلو لا ، ئمةدالم التحكيامحكمة و

الأجنبي اللجوء الى القضاء الوطني )محاكم الدولة المضيفة( لعدم ثقته بها او لعراقيل أخرى 
ر تثمــللمس-ال ــلمثابيل ــى سـعل-تقف حائل امامه في هذا الامر، وكذلك قد يتعذر الامر

ـــك إذا ل، وذياًـــماسوبلده ـــل حمايتـــوبه بقــلتــت دوقامإذا لا ، إةــليدولال ــدلعاة ــى محكمــلــوء إللجا
م يـلتحكاة ـبة لمحكمـما بالنسأل. دوللق ية حـــماسوبلدلاة ـــلحماير أن ااـــلاعتبفي اعنا ـــضو

                                                                                                                                                                 

الدولي  زكرلمم امار أفة للإستثمالمضيالة دولر الأجنبي والمستثمن ابين: التحكيم يدمحمء فاوجلال د. 
 ها.دما بعو 10، ص5001، يةدرلأسكندة، ايدلجالجامعة ر، دار الإستثمات اعازية مناولتس



 

تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في   

 د. اياد يونس محمد الصقلي أحكام القانون الدولي العام ظل 

 

 

 

 

319 

التي ل ــــدولــــن ال مــــكــــون تكأن ا ــــليهــــوء إللجر اتثمـللمسـن ى يمكـحترط تـه يشـة فدنـئمدالا
 تفاقية تأسيسها.في افاً ر طريفة للاستثماــــلمضاة ــــلدولوايتها ــــل جنســــيحم
، نتائجـن ه مـليإلنا ـصوا تـمـم هز أجـوا نـفدننـوع ضولمذا ال هوتنان نتهينا مد أن ابعو   
 و الآتي:لنحاعلى ى لت وذصياوتو
 لنتائجالًا: أو
ــــق بيطلتاة ــــجبوالاة ـنيوقانلـد اعوالقـد احـن أة مـليدولرة ااـلتجراف اعدات وأعات صبحأ-1
 ر.لاستثماود اصية عقوخصوتية ذاا لــــلملائمتهظــــراً ن، يةرتثماــــلاست ااــــعزلمنااى ــــعل
م إختياري تحكين مر لاستثمات اعازية مناولتسز الدولي كرلمر اام في إطلتحكيال وتح-2
 م إجباري.لى تحكيإ

ـــق يحقـــرر، لضـــن الة عــؤولمساة ــلدولاة ــجهوامفي ه ــبنفسرة ــه مباشواعــدلــرد لفالي ــوتإن  -3
تها ــذاية بــلجنساة ــلــرة دوه مباشــا لــي تكفلهـــلتـــك اتلـــن ل مـــفضأة ـــنيوة قانـــحمايـــرد للف
ي ـــا فـــل منهمـــكـــد جويـــث حيطـــراف، لأن ايـــبوي اـــلتســـدم اي عــلــك إلذع ــجريوى، وعــدلل
رد المشتكي لفاي ـلإبة ـبالنسـم لخصالة دولز اكرموة قر، ولآخن اعف ني مختلوقانـــز كرم

ة ــعاقإالي ــبالت، واــبينهمــرم لمبم ايــلتحكق ااـتفـن امـت قأي وي ـل فـتتحلان ا ـمكانهإي ـتجعل ف
ع اـلامتناو اخلي ـدالاا ـنهوقانطرة يـسـت تحه ـواعدع ـضوي ـفــد تسعى ا قــنهأا ــكمــرد، لفــوى اعد
 ه.ذتنفيدر ولصام الحكرام احتن اع
 تصياولتثانياً: ا  
ر ة بالاستثماــلمتعلقاة ــخليدالن انييــوالقايل ــدبتعــرع الوطني لمشاخل ــدتــرورة ض -1
 لية.دولدات المستجاجهة والم
في لفصل س اساأا ـهرباعتبا ،ةـيدلعقـروط الشاياغة ـلنامية بصال دولم اهتمارورة اض -5
 ر.لاستثماـود اة بعقـلمتعلقاة ـيدلعقـروط الشاة ـخاصزاع، ولنا
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يتوجب على الدول النامية القيام بتنسيق سياساتها تجاه الاستثمار الأجنبي، وذلك في  -3
إطار المنظمات الاقتصادية الإقليمية التي تعد أعضاء فيها. إذ يمكن أن تضع هذه المنظمات 

العامة التي يجب أن تتبعها هذه الدول في معاملتها للاستثمارات الأجنبية، والتي المبادئ 
 يمكن تضمينها في المعاهدات الدولية التي تبرمها مع الدول الأخرى.

يتوجب على الدول النامية عدم القبول بأي شرط في المعاهدة ينقص من سيادتها  -4
 جراءات التي تحمي مصالحها الاقتصادية. على مواردها الطبيعية ويكبل حريتها في اتخاذ الإ

ضرورة قيام الدول النامية بالإصلاح في نظامها القضائي، اذ يجب أن يكون غاية  -2
كل حكومة، فمن خلال هذا الإصلاح في النظام القضائي تستطيع أن تتمسك هذه الدول 

 بدخضاع منازعات الاستثمار لقانونها وقضائها الوطني.
 ()تم بعون الله وبحمده
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